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  مقدمة:

إن الحدیث عن الفساد وأخلاقیات العمل یحیل مباشرة إلى الحدیث عن أهم       

ظاهرة تنخر السیر الحسن للإدارة أو بالأحرى المرفق العام الذي من أهم غایاته 

ریدي الخدمة، بل أنها تحیل إلى ما تلحقه هذه وأهدافه هو تقدیم خدمة عمومیة لم

لا سیما في القطاعات التي هي ذات الظاهرة من آثار سلبیة على الاقتصاد الوطني 

تماس مباشر بالاقتصاد والتنمیة، لذلك فإنه ولتجنب هذه الأخطار فقد سعت الجزائر 

وعلى غرار عدید الدول إلى الانخراط في جملة الاتفاقیات الدولیة ذات الصلة لا سیما 

ن قبل المعتمدة م 31/10/2003 :منها اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة

أو في صورة الاتفاقیة  58/4الجمعیة العامة للأمم المتحدة بموجب القرار رقم: 

والتي  ،11/07/2003الإفریقیة المتعلقة بالوقایة من الفساد ومكافحته المعتمدة بتاریخ: 

ومن ثمة دمج أحكام هذه الاتفاقیة في  05/08/2006دخلت حیز التنفیذ بتاریخ: 

المؤرخ في:  01-06 القانون رقم:رجم ضمن التشریع الداخلي وهو ما ت

      :رــالمتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم بالأم 20/02/2006

المؤرخ في:  15- 11 القانون رقم:وب 26/08/2010المؤرخ في:  10-05

المحدد  414- 06وكذلك ما لحقه من مراسیم لا سیما المرسوم:  02/08/2011

المتعلق بكیفیات التصریح وكذا  415-06بالممتلكات والمرسوم: لنموذج التصریح 

المحدد لقائمة الأعوان الملزمین بالتصریح، فضلا  02/04/2007القرار المؤرخ في: 

المتعلق بتضارب المصالح  14/03/2007المؤرخ في:  01-07 رقم: على الأمر

وجبات التي تهدف والالتزامات الخاصة ببعض الوظائف والمناصب، وهي الأحكام والم

بالأساس إلى حفظ المال العام وحفظ المرفق العام خاصة من جرائم كالرشوة واستغلال 

تضمن جملة من المواد التي تحدد  01-06 :القانون رقم:الوظیفة، ذلك أن أحكام 

الجرائم والعقوبات المتعلقة بها، بل أن المشرع الجزائري وعلى غرار مشرعي الدول 
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لى إیجاد مؤسسات وهیئات تسعى إلى تجسید الوقایة من الفساد الأخرى قد سعى إ

وسعى إلى تنفیذ الإستراتیجیة الوطنیة في مجال مكافحة الفساد من شاكلة الهیئة 

 القانون رقم:من  17 :الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته المنصوص علیها في المادة

مكرر  24ص علیها في المادة: وشاكلة الدیوان المركزي لقمع الفساد المنصو  06-01

علیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته السلطة إنشاء ال وصولا إلى، القانونمن نفس 

كبدیل للهیئة الوطنیة  2020.1من دستور  204بموجب المادة:  كهیئة دستوریة رقابیة

    قم: العضويالقانون عن الحدیث دون أن نغفل في هذا العرض للوقایة من الفساد، 

منه التي تبین أحكام  115نظام الانتخابات لاسیما في نص المادة: بالمتعلق  21-01

أین  20/09/2021مراقبة تمویل الانتخابات منعا لكل شبهة فساد وصولا إلى تاریخ: 

المحدد لكیفیات  16/09/2021المؤرخ في:  354- 21تم نشر المرسوم التنفیذي رقم: 

بعنوان '' الصندوق الخاص  302-152قم: سیر حساب التخصیص الخاص ر 

ونهایة بما  بالأموال والأملاك المصادرة أو المسترجعة في إطار قضایا مكافحة الفساد''

صار یتحدث عنه من إمكانیة اللجوء للتسویة في قضایا الفساد، على ما في ذلك من 

حیاة محاذیر أخلاقیة تنحو إلى أن الاتجاه یضرب بالأساس ما یسمى بأخلقة ال

الاجتماعیة والسیاسیة للدولة، فضلا عن السؤال الكبیر هو هل هناك ضرورة حقیقیة 

لمثل هذا الاتجاه في ظل عدم إعمال حقیقي وواضح لحد الآن لآلیات التعاون الدولي 

  لاستعادة العائدات الجرمیة المتأتیة من جرائم الفساد.

السابق الإشارة إلیها ر فإن الملاحظ هو أنه وبالرغم من الهیئات ــمهما یكن من أم    

یكاد یكون ظاهرة قائمة  2.إلا أن الفسادالمكافحة للفساد المواد والأحكام  ومن جملة

بذاتها، وهو المستشعر من خلال عدم الرضا الذي یبدیه مریدو الخدمة تجاه الإدارات 

                                                           

المتعلق بإصدار التعدیل الدستوري المصادق علیه في استفتاء  30/12/2020المؤرخ في:  442- 20رقم:  الرئاسي رقم:المرسوم   1

   .2020لسنة  82ج.ر.ج.ج عدد  01/11/2020
  الفساد في اللغة هو العطب والتلف وخروج الشيء عن كونه منتفعا به  2
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 ىلجزائیة التي طالت وتطال الموظفین وعلالمختلفة ومعاش من خلال جملة المتابعات ا

ر أن ـــأعلى مستوى، دون أن یعني ذلك تسلیمنا بعدم خلو هذه المتابعات من محاذی

تكون بطعم وطابع سیاسي معین، لكن وبالرغم من ذلك فإن هذا لا یمنع من الإشارة 

  إلیها تحت رقابة ونظر الأداة العلمیة الفاحصة.

إن الشعور السابق لمریدي الخدمة ووصفهم للإدارة بالبیروقراطیة والمحسوبیة     

والرشوة واستغلال الوظیفة وواقع المتابعات الجزائیة یحیل إلى وصف الأحكام الضابطة 

للفساد بالقصور والعجز، الأمر الذي یؤدي إلى البحث عن طرق وآلیات جدیدة للحد 

لآلیات، هو جعل الآداء الوظیفي من خلال ممارسیه من الظاهرة ولعل من أهم هذه ا

أكثر أخلاقیا وأكثر انسجاما مع مبادئ الوظیفة العامة وأخلاقیات العمل والتي دون 

استشعارها من الطاقم القائم بالوظیفة بمفهومها الضیق والواسع لن یحد من ظاهرة 

إلى ى نفور المواطنین بل ما یؤدي إل 1.الفساد ولن نصل أبدا إلى جودة الآداء الوظیفي

تحقیق الانتماء للوطن، لذلك یأتي هذا المقیاس وهذا الموضوع لأجل  إحساسهم بعدم

  جملة من الأهداف نوردها فیما یلي:

  المتعلقة به الخصائص مفهوم الفساد وأهمالتعرف على  

 التعرف على أسباب الفساد وأهم أنواعه  

 ة المجتمع، لا سیما منها التعرف على آثار الفساد على جل مناحي حیا

  .الاقتصادیة والأخلاقیة

 وعلى أهم الهیئات المؤسسیة  تهالتعرف على وسائل الوقایة من الفساد ومكافح

الكفیلة بذلك، وصولا إلى تقییم مدى نجاعة هذه الوسائل في الوقایة من الفساد 

  ومكافحته.

                                                           
، ومدونة أخلاقیات مهن 17/12/1997هناك ما یسمى بالمدونة العامة لقواعد سلوك الموظفین المكلفین بإنفاذ القوانین المرفقة بتاریخ:   1

  الجمارك، مدونة أخلاقیات مهنة القضاء، الشرطة، التربیة.....
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یبحث في تحقیق  ثم یكون الهدف الأساسي الثاني والخاص بمحور أخلاقیات العمل

  جملة من الأهداف أیضا تتحدد في:

 التعرف على مفهوم أخلاقیات العمل ودورها في الوقایة من الفساد  

 العمل لاقیاتخالتعرف على أهم مصادر أ 

تقییم جملة الجهود والمساعي المرصودة للوقایة من الفساد ومدى وصولا في النهایة إلى 

  تحقیقها للمأمول منها. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



6 
 

  الفصل الأول: الإطار النظري للفساد في المفاهیم والمحددات والأحكام

، المتقدم منها أو لاشك أن الفساد صار الیوم ظاهرة منتشرة في كل دول العالم   

لذلك حذرت منه الأمم المتحدة وسعت إلى إیجاد السبل الكفیلة النامي أو المتخلف، 

اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة من خلال التزام جمیع الدول الموقعة على  بالحد منه،

لذلك وجدنا الجزائر  فساد،لل وقائیة وعلاجیةعلى إنشاء آلیات  2003لسنة  الفساد

إلى استحداث أجهزة وآلیات رقابیة وقمعیة تسعى لة موقعة على الاتفاقیة قد سعت وكدو 

 في كل مناحي الحیاةل تحقیق النزاهة والشفافیة لمكافحة الفساد والوقایة منه، من أج

، كما سعى المشرع أیضا لبناء منظومة قانونیة سیاسیة اقتصادیة، ووظیفیة مهنیة

  .هذه الظاهرةتواجه وهیاكل إداریة لعلها تكون حصنا منیعا 

وقبل التطرق لجملة الآلیات والوسائل التي رصدها المشرع لمجابهة ظاهرة  لذلك  

یجدر بنا في البدایة التطرق للجانب النظري من الفساد والمتعلق بالمفاهیم و الفساد 

   الأسباب ومن ثمة التطرق لصور وأشكال الفساد في التشریع الجزائري.
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  مفهوم الفساد : المبحث الأول

بنظام الحكم وشفافیة تسییر الدولة في  ،كثیرا ما ارتبط الفساد في مفاهیمه وصوره   

ك أنه ورغم إدراك هؤلاء موظفي هذه الإدارة، ذلو بنشاط الإدارة صورتها العامة و 

للشعب مؤدون لخدمة  بأنهم خدَّام ،بالوظائف العامة التحاقهملا سیما عند  الموظفین،

غایات  عن هذه الأهداف والغایات، إلى تحقیق یحیدونإلا أنهم سرعان ما  ،عامة

شخصیة ومنافع ذاتیة وبطرق غیر شرعیة باستغلال واضح للسلطة المخولة للموظف 

بحكم الوظیفة وما توفره من سلطة، ما یطرح عدید الأسئلة حول سبب هذا التحول 

والابتعاد عن غایة نبیلة كتحقیق المصلحة العامة، فما مفهوم الفساد في اللغة 

  ؟ وأشكاله أهم صورهأسبابه و والاصطلاح وما هي 

   في اللغة والشریعة والاصطلاح الفساد مفهوم :المطلب الأول

تبعا لتعدد صور وتشابك أشكال الفساد لذلك سنرصد تعریفات الفساد كثیرة متنوعة     

   لأهم التعریفات اللغویة له ولأهم مضامینه في الشریعة من ثمة في الفقه.

  والشریعة: تعریف الفساد في اللغة الفرع الأول

   في اللغةالفساد  أولا:

ودا فُسُ ادا فَسَ  یَفْسُدُ ، فَسَدَ قال ابن منظور في لسان العرب: الفساد نقیض الصلاح،   

فهو فاسد وفسید وتفاسد القوم: تدابروا وقطعوا الأرحام، واستفسد السلطان قائده إذا أساء 

خلاف الاستصلاح  والإسْتفْسَادإلیه حتى استعصى علیه والمفسدة خلاف المصلحة 

والمتتبع لاستخدامات العرب لهذه اللفظة  1وقالوا هذا الأمر مفسدة لكذا أي فیه فساد.

یجد أنها تطلق على التلف والعطب، والاضطراب والخلل والجدب والقحط، بقال فسد 

                                                           
1
بن منظور، دار بو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ، نقلا عن أ12حاحة عبد العالي، أطروحة دكتوراه، جامعة محمد خیضر بسكرة، ص   

  .3412المجلد الخامس، ص المعارف القاھرة، 
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اللحم أو اللبن أي أنتن وعطب وفسد العقل بطل، وفسد الرجل جاوز الصواب والحكمة 

الفساد من الثلاثي  وقال الراغب الأصفهاني 1اضطربت وأدركها الخلل. وفسدت الأمور

عن الاعتدال قلیلا كان  الشيء(ف س د) وهو أصل یدل على الخروج، فالفساد خروج 

  الأشیاء ح  ویستعمل ذلك في النفس والبدن و الخروج عنه أو كثیرا، ویضاده الصلا

بأنه تدهور القیم الأخلاقیة  Oxfordس ویقصد في قامو  2الخارجة عن الاستقامة.

)Immoral(  في المجتمع أو في دماغ الفرد، كما یقصد به تضییع الأمانة والغش

   3وذلك بسبب استعمال الرشوة.

  في الشریعة الإسلامیة لفساداتعریف  ثانیا:

  مدلول الفساد ضمن القرآن الكریم -

معصیة االله وانحراف الفساد في الأرض وإظهار به، في الاصطلاح الشرعي یراد     

عن هدیه ویقترن بإلحاق ضرر بالآخرین في أنفسهم وأموالهم وأحیانا في أعراضهم 

) مرة موزعو 50وقد ورد لفظ الفساد ومشتقاته في القرآن الكریم خمسین ( 4وكرامتهم.

سورة منه، بهیئات الفعل وتصریفاته والمصدر واسم الفعل، وقد ورد كثر ألفاظ  23على 

الفساد في القرآن الكریم متعلقا بذكر الموضع، وهو الأرض قال االله تعالى في سورة 

ومرة حدده بالبر والبحر في  الأرض بعد إصلاحها''ولا تفسدوا في ''  56الأعراف الآیة 

ومرة في  '' إن الملوك إذا دخلوا قریة أفسدوها.''في قوله تعالى:  34سورة النمل الآیة 

وترد قوله تعالى: '' الذین طغوا في البلاد، فأكثروا فیها الفساد.''  سورة البلاد في

   وله تعالى في سورة النحل الآیة أحیانا ألفاظ الفساد ومشتقاته مطلقة غیر مقیدة، كق

                                                           
1
سبابھ وسبل القضاء علیھ رؤیة قرآنیة، المؤتمر العربي الدولي لمكافحة الفساد، أكادیمیة نایف  محمد الجیوس، الفساد مفھومة وأعبد الله  

  .04ص ، 2003حوث، الریاض، لبالعربیة للعلوم الأمنیة، مركز الدراسات وا
2
  .12حاحة عبد العالي، مرجع سابق، ص   

3
  .13المرجع السابق، ص   
وهبة مصطفى الزحیلي، التعریف بالفساد وصوره من الوجهة الشرعیة، من مؤلف جماعي، الجزء الأول، دار الحامد للنشر والتوزیع، الطبعة  4

  13، ص 2014الأولى، 
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'' الذین كفروا وصدوا عن سبیل االله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا : 88

مثل  كما جاء مصطلح الفساد في القرآن الكریم كمقابل لمصطلح الإصلاح یفسدون.''

: '' ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها.'' 56عراف الآیة قوله تعالى في سورة الأ

'' الذین یفسدون في الأرض ولا یصلحون.''  152وقوله تعالى في سورة الشعراء الآیة 

'' وقال موسى لأخیه هارون أخلفني في  :142وقوله تعالى في سورة الأعراف الآیة 

  قومي وأصلح ولا تتبع سبیل المفسدین.''

تشمل مما سبق نصل إلى أن للفساد مدلولات كثیرة وواسعة في القرآن الكریم و    

جمیع أنواع الفساد وصوره، وقد جعل االله تعالى كل المعاصي فسادا في الأرض، فكل 

   1المخالفات خروج عن جادة الصلاح وانحراف عن الطریق المستقیم.

  مدلول الفساد ضمن السنة النبویة -

التي تتحدث عن الفساد والمفسدین  جاء ضمن السنة المطهرة كثیرا من الأحادیث    

ها ومن مثل ذلك قول الرسول صلى االله علیه وسلم '' ألا أن في الجسد وتنهى عن

مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب.'' وكما 

قوله صلى االله علیه وسلم: '' إنما الأعمال كالوعاء إذا طلب أسفله طاب أعلاه وإذا 

تختلف عما جاء في القرآن الكریم من وهي في المجمل لا  فسد أسفله فسد أعلاه.''

مدلولات أن االله خلق الكون على أحسن وجه وكذلك الإنسان، وأن الفساد إنما هو نتیجة 

فعل الإنسان غیر المهذبة نفسه والواقع في براثن الآثام، وأن القرآن كما السنة ینبه إلى 

     2دین.أهمیة الصلاح والتحسین ولهذا أمر الشارع الحكیم بمعاقبة المفس

  

                                                           
1
  .17-16سابق، ص  عحاحة عبد العالي، مرج  

2
  .17نفس المرجع، ص   
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  فسادالاصطلاحي  التعریف: الثاني الفرع

یقول (جاردنر) أنه لا یوجد إجماع حول تعریف الفساد وربما یعود ذلك إلى     

عمومیة وسعة استخدامه في المجال السیاسي الیومي، والذي انعكس على باقي 

القطاعات والتیارات. وبالرغم من ذلك وحتى نرصد أهم التعاریف الاصطلاحیة التي 

 لتعاریف ثم نحدد أهم عناصرها، لذلكقیلت في الفساد فإننا سنتناول بعضا من هذه ا

یستهدف تحقیق بأنه: '' سلوك بیروقراطي منحرف  الإداري من عرف الفساد من الفقه

یعرف أیضا بأنه '' الإخلال بشرف و منافع ذاتیة بطرق غیر مشروعة ودون وجه حق'' 

السلطة الوظیفة ومهنتها وبالقیم والمعتقدات التي یؤمن بها الشخص'' وهو سوء استخدام 

كما تعرفه المدرسة السلوكیة العامة لتحقیق مكاسب خاصة مادیة كانت أو معنویة '' 

ر مشروعة فوق ـــبأنه محاولة شخص ما وضع مصالحه الخاصة بصورة مجردة غی

المصلحة العامة أو فوق المثل التي تعهد بخدمتها، وهو أیضا كل مخالفة تتم بسوء نیة 

خیرة المتعارف علیها في كل استهتار بالقیم والتقالید الللقوانین والأنظمة الشرعیة و 

المجتمع، كما یرى جورج مودى شاورت أن أصدق تعریف للفساد هو الذي ورد في 

موسوعة العلوم الاجتماعیة الأمریكیة التي عرفت الفساد بأنه: '' سوء استخدام النفوذ 

     1العام لتحقیق أرباح خاصة.''

  الفساد لدى المنظمات الدولیة وفي التشریعتعریف : الثانيالمطلب 

نقتصر في هذه الجزئیة على أهم التنظیمات الدولیة وعلى نظرة المشرع الفرنسي   

  والجزائري للفساد من ناحیة التعریف

  

                                                           
- 2012یة لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر، أطروحة دكتوراه، جامعة محمد خیضر بسكرة،القانون رقم:حاحة عبد العالي، الآلیات   1

  .21،    ص 2013
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  الفساد لدى بعض المنظمات الدولیةتعریف  :الفرع الأول

  للفسادالبنك الدولي تعریف  أولا:

إساءة استعمال الوظیفة العامة لتحقیق مكاسب  :الفساد بأنهولي دعرف البنك ال    

  :خاصة. ذلك أن الفساد یحدث عادة

 تسهیل عقد وإجراءات مناقصة عندما یقوم موظف بقبول أو طلب ابتزاز رشوة ل

للاستفادة من  عندما یعرض وكلاء أو وسطاء الشركات بتقدیم رشوة .عامة

نافسین وتحقیق أرباح خارج إطار عامة للتغلب على الم سیاسات أو إجراءات

  1عمول بها.موانین الالق

 ل الوظیفة العامة دون اللجوء إلىن یحصل عن طریق استغلاكما یمكن للفساد أ 

  2الرشوة وذلك بتعیین الأقارب أو سرقة أموال الدولة مباشرة.

 ویلاحظ على هذه التعریفات أنها تركز على سبب الفساد في السلطات العامة وإساءة

استخدامها، ویربط بین الفساد وأنشطة الدولة وتدخلها في السوق ووجود القطاع العام، 

بحیث المعاني السابقة تستبعد وجود فساد في القطاع الخاص، بحیث یقول:      

)Gary Becker (إذا ألغینا الدولة فقد  في الاقتصاد اري بیكر الفائز بجائزة نوبلغ ''

  ألغینا الفساد.''

  

  

                                                           
، ص 2014یوسف حسن یوسف، الفساد الإداري والاقتصادي والكسب غیر المشروع وطرق مكافحته، دار التعلیم الجامعي، الإسكندریة،   1

225.  
 في مكافحة الفساد الإداري والمالي، النزاهة والشفافیة والإدارة، المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة، القانون رقم:عبد القادر الشیخلي، دور   2

  .349، ص 2006جامعة الدول العربیة القاهرة، 
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  للفساد منظمة الشفافیة الدولیةتعریف  ثانیا:

لطة من أجل تحقیق بأنه: استغلال للس الفساد المنظمة الدولیة للشفافیة عرفت     

، أو أنه '' عمل ضد الوظیفة العامة التي هي ثقة عامة.'' وتفرق المصلحة الخاصة

  منظمة الشفافیة الدولیة بین نوعین من الفساد هما:

 وهو ما یعرف بمدفوعات التسهیلات التي تدفع فیها الرشاوى  الفساد بالقانون

    للحصول على الأفضلیة في خدمة یقدمها مستلم الرشوة وفقا للقانون.

 وهو دفع رشوة للحصول من مستلم الرشوة على خدمة  الفساد ضد القانون

 ممنوع تقدیمها

ن في القطاع العام : السلوك الذي یمارسه المسؤولو المنظمة الفساد مؤخرا بأنه لتعرف

أو القطاع الخاص سواء كانوا سیاسیین أو موظفین مدنیین، بهدف إثراء أنفسهم أو 

    1أقربائهم بصورة غیر قانونیة ومن خلال إساءة استخدام السلطة الممنوحة لهم.

  نتربول الدولي للفسادتعریف الأ  ثالثا:

نتربول في الشرطة الصادرة عن الأد في أجهزة طبقا للمعاییر العالمیة لمكافحة الفسا    

 نتربول قد عرف الفساد من خلال جملة من الصور وذلك علىالأفإن  2002جویلیة 

  2النحو التالي:

  الوعد أو الطلب أو القبول أو محاولة الحصول بطریق مباشر أو غیر مباشر

على نقود أو أشیاء ذات قیمة أو هدایا أو خدمات و مكافآت أو منفعة للعاملین 

في الشرطة من عسكریین ومدنیین سواء لنفسهم أو لأشخاص آخرین أو 

                                                           
1
  .10، ص 2006دیة تحلیلیة، العربي للنشرـ القاھرة، فاروق، الفساد في مصر، دراسة اقتصا لعبد الخا  

2
القحطاني، إجراءات الوقایة من جریمة الرشوة في المملكة العربیة السعودیة، مذكرة ماجیستر كلیة  سعید بن محمد بن فھد الزھیري،  

  .63، ص ، 2005الدراسات العلیا، جامعة نایف الریاض، 
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لق بالقیام جمعیات أو تجمعات مقابل القیام بعمل أو الامتناع عن عمل یتع

  بواجباتهم.

  عرض أو تقدیم نقود أو أشیاء ذات قیمة أو هدایا أو خدمات أو مكافآت أو

أو للأشخاص  لأنفسهممنفعة للعاملین في الشرطة من عسكریین ومدنیین سواء 

آخرین وسواء كان ذلك بطریق مباشر أو غیر مباشر مقابل القیام بعمل أو 

  جباتهم.الامتناع عن عمل یتعلق بالقیام بوا

  القیام بعمل أو الامتناع عن عمل یتعلق بالقیام بواجبات العاملین من الشرطة

یترتب علیه تعربض شخص إلى الاتهام أو الحكم علیه  من عسكریین أو مدنیین

  بجریمة أو مساعدة شخص لتجنیبه التعرض للمساءلة بصورة غیر قانونیة.

 مقابل مكافأة أو أي  دلاء بمعلومات شرطیة ذات طابع سري أو محظورالإ

  منفعة مهما كان نوعها.

  القیام بعمل أو الامتناع عن عمل منصوص علیه على أنه فساد بموجب قوانین

  الدول الأعضاء في الأنتربول.

  المشاركة بشكل مباشر أو غیر مباشر أو المبادرة أو أن یستخدم كوسیلة أو أداة

ولات أو محاولة الحصول قبل أو بعد القیام بعمل یؤدي إلى الحصول على عم

على عمولات أو التآمر على القیام بعمل أو الامتناع عن عمل من الأعمال 

   المذكورة في جمیع النقاط السابق.

     فسادلل 2003اتفاقیة الأمم المتحدة لسنة تعریف  رابعا:

تمثل بأنه: '' القیام بأعمال الفساد  2003لسنة اتفاقیة الأمم لمكافحة الفساد  تعرف    

آداء غیر سلیم للواجب أو إساءة استغلال لموقع أو سلطة بما في ذلك أفعالا لإغفال 

توقعا لمزیة أو سعیا للحصول على مزیة یوعد بها أو تعرض أو تطلب بشكل مباشر 

للشخص  أو غیر مباشر أو إثر قبول مزیة ممنوحة بشكل مباشر أو غیر مباشر، سواء
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التعریف الذي تم التراجع عنه في المشروع النهائي  وهو 1ذاته أو لصالح شخص آخر.''

 .للاتفاقیة واقتصر التعریف على تعداد صور وأشكال الفساد

یفوتنا في صدد تعریف الفساد أن نشیر إلى تعریف منظمة الشفافیة الدولیة  كما لا     

قطاع للفساد بحیث عرفته بأنه: السلوك الذي یمارسه المسؤولون في القطاع العام أو ال

الخاص، سواء كانوا سیاسیین أو موظفین مدنیین، بهدف إثراء أنفسهم أو أقربائهم 

  2.بصورة غیر قانونیة ومن خلال إساءة استخدام السلطة الممنوحة لهم

  للفساد    والجزائري التعریف التشریعي الفرنسي  :الفرع الثاني

     أولا: تعریف الفساد وفق التشریع الفرنسي    

المشرع الفرنسي الفساد من خلال قانون العقوبات الفرنسي بأنه على صورتین عرف 

إیجابي وسلبي فالفساد الإیجابي یتمثل في سعي الموظف الحكومي بنشاط من أجل 

منح العقد.'' أما الفساد السلبي فهو: قبول المسؤول لهدیة أو مكافأة أخرى بعد منح 

   3.العقد أو تقدیم الخدمة

     فساد وفق التشریع الجزائريلریف اثانیا: تع    

بموجب  االجزائر علیها تالتي صادقانسجاما والاتفاقیة الدولیة لمكافحة الفساد      

المشرع فقد انصرف  19/04/2004المؤرخ في:  128-04 الرئاسي رقم:المرسوم 

أ  إلى تعریف الفساد من خلال الإشارة لصوره ومظاهره وهو ما تأكده الفقرةالجزائري 

القانون بحیث أن كل الجرائم المنصوص علیها في الباب الرابع من  02 :من المادة

هي فساد بحیث یمكن تصنیفها إلى أربعة أنواع: اختلاس الممتلكات  01- 06 :رقم

                                                           
  ، 2003ااتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد   1

…https://undocs.org/pdf?symbol=ar/A/RES/58/4 
  .10، ص 2006لفساد في مصر، دراسة اقتصادیة تحلیلیة، العربي للنشر القاهرة، عبد الخالق فاروق، ا  2

  .24حاحة عبد العالي، مرجع سابق، ص   3
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 والإضرار بها، الرشوة وما في حكمها، الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومیة، التستر

  على جرائم الفساد.

                   جه الخصوص فإن الفساد الإداري على و  ،من تعریفمهما یكن    

بل هو '' مجموع الانحرافات الإداریة أو الوظیفیة أو التنظیمیة   -بحكم التخصص -

أكان ذلك ضمن  التي تصدر عن الموظف العام أثناء تأدیته لمهام وظیفتهوالأخلاقیة 

ولبحث أسباب هذه الانحرافات نعرض  1 .''مجال القطاع العام أو القطاع الخاص

      لجملة منها على النحو التالي:

  فساد ال وأنواع أسباب الثاني: المبحث

لا شك أن الفساد عموما والفساد الإداري خصوصا، ظاهرة مركبة متعددة الأوجه،    

متعددة الأسباب، لذلك فلا یمكن بأي حال من الأحوال حصرها في سبب دون آخـــر، 

بحیث واقع الدراسات یحیل إلى أنها مرتبطة في الأساس بأنظمة الحكم وقبل ذلك 

و لیس بعید عن المستوى الثقافي الدولة والذي همرتبطة بالنموذج المجتمعي السائد في 

وهي الفكرة التي تنسجم مع نظرة إكرام بدر  القیمي السائد ضمن هذا المجتمع أو ذاكو 

بأنه لا یجب النظر للفساد من جهة فكرة الدین في نظرته للفساد من حیث قوله 

السائد نفسه قد یكون  يالقانونیة فقط، ذلك أن النظام القانونالخروج عن القاعدة 

فاسدا ویسمح بممارسات تقنین الفساد، لأن هذه القواعد من ابتكار الطبقة المسیطرة 

والتي قد تكون فاسدة والمؤسسة الفاسدة قد تغري باقي المؤسسات الأخرى بالالتحاق 

بالركب، ویكون من المتصور وقوع تحالفات بین العناصر الفاسدة والتي تنتمي إلى 

تلفة داخل النظام كأعضاء السلطة القضائیة والتشریعیة والتنفیذیة، وهو خمؤسسات م
                                                           

لا یفوتنا في صدد الحدیث في تأصیل مفهوم الفساد، أن نشیر إلى أن أنواع الفساد كثیرة ومختلفة ذلك أننا نجد ما یمسى بالفساد حسب   1

 درجة التنظیم الذي یشمل الفساد العرضي والفساد الصغیر والفساد المنظم والفساد الشامل كما نجد ما یسمى بالفساد حسب الأشخاص وصفاتهم

اد القطاع العام وفساد القطاع الخاص ومن حیث الحجم نجد ما یسمى بالفساد الكبیر والفساد الصغیر ومن ناحیة الانتشار والنطاق نجد فنجد فس

  . 30-26ما یسمى بالفساد الدولي والفساد المحلي......راجع في أنواع الفساد حاحة عبد العالي، مرجع سابق ص 
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ومن ثمة فلا شك أیضا أن من مظاهر تعقید  1.يیؤدي إلى نشوء الفساد المـــؤسس ما

  ظاهرة الفساد أنها متعددة الأنواع والصور

لذلك سنتناول في هذه الجزئیة لبعض أسباب وعوامل الفساد والتي نراها الأكثر أثرا     

    ؟     أسباب وأنواع الفسادفما هي ولأهم أنواع الفساد في شیوع وانتشار الفساد، 

  أسباب وعوامل الفساد :المطلب الأول

أسباب وعوامل الفساد كثیرة لا یمكن حصرها في إطار ومجال واحد لذلك سنركز    

في صددها على أكبر مجالاتها الكبرى وهي مجال السیاسیة ونظام الحكم ومجال 

  الاجتماع والسلوك ومجال الإدارة والتسییر فما تفصیل هذه الأسباب ؟

  للفساد المحفزةالأسباب السیاسیة الفرع الأول: 

 شك أن الفساد یرتبط ارتباطا عضویا بالنظام السیاسي السائد في البلد فكلما كان لا   

كانت مظاهر  القانون رقم:النظام السیاسي یؤمن بالدیمقراطیة و رشادة الحكم ودولة 

الفساد فیه أقل، ذلك أن الدول الاستبدادیة التي تقودها النخب العسكریة وتتصارع فیها 

یة في تسییر الشأن العام القانون رقم:را ما تتجاوز الأحكام العصب والمجموعات، كثی

وأهم مظهر لهذا الشأن هو الإدارة العامة والمرفق العمومي المضمون الأول لتفشي 

الأنظمة السیاسیة للعالم ظاهرة الفساد ولعل من أهم مظاهر هذا العامل هو تجاهل 

زیهة ومحاولة اكتساب شرعیة الحكم من الأطراف الخارجیة، التي لا للكفاءات النالثالث 

هرات خیرات وثروات البلدان من خلال تمظشك أنها ستستغل هذا الغطاء لتستفید من 

  غالبا ما تترجم في شكل شركات وكائنات متعددة الجنسیات.

                                                           
  .  140، ص 2001حمد أنور، الفساد والجرائم الاقتصادیة في مصر، مصر العربیة للنشر، القاهرة، راجع في فكرة الفساد المؤسسي، أ  1
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  للفساد الاجتماعیةالأسباب  :الثاني الفرع

وعدما بجملة الأسباب الاجتماعیة والثقافیة التي تحیط  هوراظیرتبط الفساد     

بالموظف والإدارة ذلك أن جملة ما یحمل الموظف ومرید الخدمة من قیم ومثل وأفكار 

  لا شك أنه ذا تأثیر على نمو الظاهرة ویمكن أن تتمظهر هذه الأسباب في:

ات العشائریة ضعف الوعي الإجتماعي بحیث أن في معظم الأحیان نجد أن الانتماء -

والقبلیة والولاءات الطبقیة وعلاقات القرابى هي من بین أهم الأسباب في الانحرافات 

الإداریة بحیث یتم تغلیب المصالح الخاصة عن العامة ما یدفع ببقیة الفئات إلى 

  استعمال مظاهر الفساد من أجل الحصول على الخدمات من الإدارة العامة.

المجتمع المدني في نشر الوعي بمفهوم الخدمة العمومیة وبرفع غیاب دور منظمات  -

  انشغالات مریدي الخدمة للمسؤولین عامل مهم في تفشي ظاهرة الفساد.

  الأسباب ذات الصلة بمرفق الإدارة : الثالث الفرع

        أسباب الفساد المرتبطة بمرفق الإدارة متعددة سنقتصر على ذكر أهمها فیم یلي:    

  تضخم الجهاز الإداري /01

 الالتحاقمن المعروف أن الجزائر وغداة الاستقلال قد أقرت فكرة أن یكون     

بالوظیفة العامة متاحا لجمیع المواطنین من منطلق الحرمان الذي مارسه المستعمر 

الفرنسي على تولي الجزائریین للوظیفة العامة، الأمر الذي جعل الوظیفة العامة وبدل 

أن تسعى لتحقیق المردودیة الوظیفیة من خلال تحسین الخدمة العمومیة وجعلها أكثر 

ة سمة أنها ذات طبیعة اجتماعیة ما جعل الجهاز جودة راحت تصبغ على الوظیف

والذي لا یعكس  العمومیینالإداري یصیر مشبعا من خلال العدد الكبیر للموظفین 

الذي أثــر سلبا من جهة أن كثرة الموظفین یؤدي عددهم حاجة القطاع الوظیفي، الأمر 
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ذاتیة إلى انتشار الفساد من خلال استغلال المنصب لأغراض شخصیة ومنافع 

فصارت البیروقراطیة شهرة الإدارة وعلامتها المسجلة وساد سوء التسییر وتداخل 

  الصلاحیات.

       المیل نحو المركزیة وافتقاد الثقة في الهیئات المحلیة   /02

تبني المشرع الجزائري في خصوص التنظیم الإداري لمفهوم اللامركزیة  برغم من    

في الهیئات المركزیة وعدم  إلى أن تركیز اتخاذ القرارلكن واقع العمل الإداري یشیر 

منح التفویضات اللازمة كثیرا ما شكل بؤرة للفساد من خلال إحجام الموظف على 

المستوى المحلي من اتخاذ أي قرار خوف المساءلة أو أنه یساوم بهذه القرارات مریدي 

  .الخدمة بأن یجبرهم على دفع الرشاوى والمزایا غیر المستحقة

  ضعف الرقابة والمساءلة الإداریة /03

إن ضعف أنظمة الرقابة الإداریة والمالیة والمساءلة وتعدد الأجهزة القائمة بها    

محفز للفساد من خلال اطمئنان الموظف العام لعدم  والأسالیب التقلیدیة في الرقابة

لى الفضیلة بل قد المساءلة وركونه لنفسه وأهوائه الشخصیة التي لا تكون دائما دافعة ع

تدفعه لارتكاب المخالفة، لذلك وجب أن تكون الرقابة میدانیة لا مكتبیة فقط وتكون 

  مستمرة غیر مناسبتیة.

  عدم موضوعیة طرق التوظیف والترقیة في الإدارة العامة/ 04

اسب المنصب ادة الحكم، هو أن یتولى الشخص المنلا شك أن من حسن رش   

المناسب، لكن ولأن هناك عوامل كثیرة سیاسیة وتفضیلیة تتدخل في التعیینات في 

لك أن تعرف أن  بالوظیفة یجعل من الفساد یكثر، و الالتحاقالوظائف لا سیما بعد 

، وهو التقدیر اصب النوعیة هو متروك للسلطة التقدیریة للإدارةنالتعیین مثلا في الم
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ما یجعل من التعیین بدون رقابة ومن ثمة یكون ثغرا قد یتسلل له  الذي لا معقب علیه،

   الفساد.

  غیاب نظام للتحفیــز في الإطار الوظیفي/ 05

كثیرا ما یعاني الموظفون من ضعف سیاسات الأجور والحوافز والمكافآت بما لا    

للموظف، الأمر الذي یدفع به وفي  والاجتماعیة الاقتصادیةیتوافق ومتطلبات الحیاة 

إلى تغطیة العجز المالي بوسائل غیر مشروعة  1.غیاب الوازع الدیني والأخلاقي

لذلك سنعرض لجملة من هذه المظاهر  نها الفساد في كافة صوره وأشكالهمضمو 

فما هي صور هذا الفساد أو الكلي،  والصور دون أن نستغرق في عرضها التفصیلي

      وما أشكاله؟

  المطلب الثاني: أنواع الفساد

اهرة مركبة ومعقدة إن من حیث مجالات وجود هذا الفساد أو من باعتبار الفساد ظ    

تعدد أسبابه وصوره أو من حیث ارتباطه بالذات البشریة ومنظومة القیم السائدة حیث 

في كل مجتمع وقبل ذلك في قناعات كل شخص، كان من نتائج ذلك أن وجدنا أن 

أنواع الفساد متعددة ومختلفة باختلاف وتنوع أسباب الفساد ومظاهره، فما هي أهم أنواع 

  الفساد ؟

  

                                                           
یحدد  19/11/2013المؤرخ في:  381-13یشار إلى أنه و تجاوزا لهذه الأسباب والعوائق فإن الجزائر قد أصدرت مرسوما تنفیذیا رقم:   1

منه بأن یكلف باقتراح كل تدبیر یهدف  02بإصلاح الخدمة العمومیة بحیث جاء في نص المادة: صلاحیات الوزیر لدى الوزیر الأول المكلف 

إلى تحسین آداء الخدمة العمومیة، دراسة وتقییم تنظیم الخدمة العمومیة، تحسین ظروف عمل أعوان المرفق العام وضمان حمایة حقوقهم، مع 

وضع آلیات ملائمة للمتابعة والتقییم الدوري لخدمات المرفق العام، ترقیة القیم الأخلاقیة  العمل على تحقیق المهنیة وأخلاقیات المرفق العام،

من الجریدة  59المرتبطة بنشاطات أعوان المرفق العام، ترقیة ثقافة المردودیة والاستحقاق الشخصي لأعوان المرفق العام راجع في ذلك العدد 

   20/11/2013الرسمیة لسنة 
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  1.الفرع الأول: الفساد حسب درجة التنظیم

هناك ثلاث أنواع رئیسیة للفساد حسب معیار درجة التنظیم بحیث نجد ما یسمى     

  بالفساد العرضي ونجد الفساد المنظم ونجد الفساد الشامل فما تفصیل كل نوع ؟ 

  الفساد العرضي: -

یشیر الفساد العرضي إلى كل أنواع الفساد الصغیرة والعرضیة التي تعبر عن    

عبر نظام عام في الإدارة وهذا مثل الاختلاس والمحسوبیة السلوك الشخصي أكثر مما ت

  .والمحاباة وبعض السرقات الصغیرة من طرف المشتغلین في الوظیفة

  الفساد المنظم: -

الفساد المنظم هو ذلك الفساد المنتشر في الهیئات والمنظمات والإدارات المختلفة     

لرشوة وآلیة دفعها خلالها مقدار امن خلال إجراءات وترتیبات مسبقة ومحددة تعرف من 

المعاملة، بمعنى أن یدیر العمل برمته شبكة مترابطة للفساد، ویعد هذا وكیفیة إنهاء 

  النوع من الفساد من أخطر أنواعه.

  الفساد الشامل: -

یعد الفساد الشامل نهب واسع النطاق للأموال والممتلكات احكومیة عن طریق     

د أثمان صوریة، وتحویل ممتلكات عامة إلى مصالح خاصة الصفقات الوهمیة أو تسدی

  بدعوة المصلحة العامة.

  

  

                                                           
1
  .27-26ي، مرجع سابق، ص لحاحة عبد العا  
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  الوظیفيالفرع الثاني: الفساد حسب انتماء الأفراد 

  فساد القطاع العام -

فساد القطاع العام هو الفساد المستشري في الإدارة الحكومیة وجمیع الهیئات      

العمومیة التي تتبعها وهو من أكبر معیقات التنمیة وفیه یتم استغلال المنصب العام 

  لأجل أغراض ومصالح شخصیة

  فساد القطاع الخاص -

على مجریات یعني فساد القطاع الخاص استغلال نفوذ القطاع الخاص للتأثیر    

السیاسة العامة للدولة باستعمال مختلف الوسائل من رشوة وهدایا وهذا لأجل تحقیق 

  مصلحة شخصیة كالإعفاءات الضریبة مثلا.

  الفرع الثالث: الفساد من حیث الحجم

  الفساد الكبیر  -

الفساد الكبیر هو ذلك الذي ینتشر في الدرجات الوظیفیة العلیا للإدارة ویقوم به     

بار المسؤولین والموظفین لتحقیق أهداف مادیة أو اجتماعیة كبیرة، ویرتكبه رؤساء ك

الدول والحكومات والوزراء، ویمتاز بأنه یتعلق بصفقات كبرى وبأموال أكبر بحیث قد 

یصل هذا النوع من الفساد إلى درجات الخیانة، ویعرف هذا النوع من الفساد الذي 

من أشخاص  أنه جرائم ذوي الیاقات البیضاء لارتكابهبیشترك فیه رأس المال والسلطة 

   1.ذوي مكانة اجتماعیة مرموقة

  

                                                           
1
  . 42، ص 1996ولات، ونھب المال العام، مطابع روز الیوسف الجدیدة، القاھرة، كریمة كمال، فساد الكبار، الرشاوى، العم  
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  الفساد الصغیر -

یتعلق الفساد الصغیر بممارسات الفساد التي تستهدف منافع وعوائد محدودة في    

قیمتها وعادة ما ینتشر في المستویات الوظیفیة الدنیا ویرتكب من صغار الموظفین 

  1ومن صورها الرشاوى البسیطة.

  الامتداد والنطاقالفرع الرابع: الفساد من حیث 

  إلى نوعین:ینقسم الفساد من حیث درجة الانتشار   

  الفساد الدولي: -

یأخذ الفساد الدولي مدى واسع وعالمي یتجاوز حدود الدولة القطریة ومن ثمة یأخذ    

طابع الجریمة الدولیة من حیث أن أدواته متعددة في صورة الشركات متعددة الجنسیات  

ى وغیرها من التنظیمات التي ترید الحصول على الصفقات الدولیة باستخدام الرشاو 

  والعمولات خارج الأطر القانونیة.

  الفساد المحلي: -

هو الفساد الذي ینتشر داخل الدولة ولا یمتد إلى خارج حدودها لا من حیث النطاق     

   .ولا من حیث القائمین به

  

  

  

  

                                                           
1
  .27مرجع سابق، ص ، حاحة عبد العالي  
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  الفساد بحسب من حیث میدان التأثیرلفرع الخامس: ا

  الفساد الأخلاقي: -

الفساد الذي یؤدي إلى بالشخص إلى انتهاج السلوكات الفساد الأخلاقي هو ذلك    

الغیر ناضجة المحكومة بالنزوات والأهواء البعیدة عن رسالة الإنسان في الأرض فاقدة 

  .الضمیر والمغیبة للعقل وللفطرة السلیمة

  الفساد الثقافي: -

یقصد بالفساد الثقافي خروج كل جماعة أو أمة عن ما تفرضه علیها الأعراف     

والموروث الثقافي في المجتمع من قیم ترتقي بالمجتمع إلى الإصلاح وتبتعد عما هو 

  فساد وإفساد.

  الفساد الاجتماعي -

الفساد الاجتماعي هو فساد یصیب المؤسسات الاجتماعیة في الدولة من خلال نخر    

مؤسسات التنشئة التي تؤطره سواء كانت على مستوى مراكز التعلیم، مدارس، معاهد 

وجامعات أو على مستوى مصالح التنشئة الاجتماعیة الأخرى والتي تساهم في إعلاء 

د أو جمعیات أهلیة أو نقابات أو تنظیمات منظومة القیم في المجتمع أكانت مساج

  كشفیة.

وإجراءات المكافحة ضمن  01- 06الفساد ضمن القانون  صور: الثالثالمبحث 

   قانون الصفقات العمومیة

سبق معنا في صدد التعریف بالفساد أن أشرنا إلى أن المشرع الجزائري لم یعرف     

تعریف الفساد من خلال تحدیده یحدد بحیث اختار أن  ،الفساد تعریفا نظریا فقهیا
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صور وأشكال الفساد ومن ثمة من صدقت علیه الصورة كان تحت طائلة التعریف ل

والتصنیف، لذلك نجد أن أغلب بل جل هذه الصور إنما هي ضمن أحكام قانون 

كالمحاباة والمحسوبیة  اصور لذلك كثیرا ما نجد  01- 06الوقایة من الفساد ومكافحته 

ما ورد لا تدخل ابتداء ضمن التي قد تطفو لسطح العمل الوظیفي ضمن المرفق العام، 

؟ لذلك  فهل ذلك قصور في تحدید الصور والأشكال 01- 06 القانون رقم:ضمن 

مع الإشارة إلى ما  01-06 :القانون رقمسنقتصر في العرض على ما جاء ضمن 

لصور، فما صور وأشكال الفساد یمكن أن یقترب في المفاهیم والمدلولات مع هذه ا

  وضمن قانون الصفقات العمومیة ؟  01-06 القانون رقم:ضمن 

    01- 06قانون الوقایة من الفساد ومكافحته صور الفساد ضمن المطلب الأول: 

إلى استحداث قانون بالمشرع الجزائري جرائم الفساد لالانتشار الواسع لقد أدى      

المتعلق بالوقایة من  01- 06 رقم: القانون صورة وذلك فيالفساد  بمكافحةخاص 

أركان الدولة ومن ذلك ضمن من تفشي هذه الظاهرة في الحد  بغیةالفساد ومكافحته، 

 سن نصوص ومواد خاصة في الباب الرابع منبحیث وحتى الخاص، بل القطاع العام 

د وصلت إلى وتجریمه لمجموعة من الأفعال باعتبارها جرائم فسا 01-06القانون رقم: 

  ؟ 01-06فما صور وأشكال الفساد ضمن القانون  جریمة )20عشرین (أكثر من 

  الرشوة جریمة  -

جریمة من أشد الجرائم ارتباطا بالأموال یة القانونمن الناحیة تعتبر الرشوة     

ویمكن  1.والمصالح العامة لما تشكله من مساس بنزاهة وشرف وأمانة الوظیفة العامة

'' اتفاق بین شخصین یعرض أحدهما على الآخر فائدة ما فیقبلها لأداء  بأنها:تعریفها 

                                                           
  . 140حاحة عبد العالي، مرجع سابق، ص   1
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كما تعرف على أنها: ''  1عمل أو الامتناع عن عمل یدخل في وظیفته أو مأموریته.''

اتجار الموظف في أعمال وظیفته عن طریق الاتفاق مع صاحب الحاجة أو التفاهم 

أو عطیة نظیر آداء أو الامتناع عن آداء معه على قبول ما عرضه الأخیر من فائدة 

 الضمیر تمس أخلاقیة جریمة فهي 2.عمل یدخل في نطاق وظیفته أو دائرة اختصاصه

 بتعقید وذلك الوظیفي، نفوذهم استغلال خلال من الموظفین بعض یلجأ إلیها المهني،

 تسهیل بهدف الرشوة دفع إلى النهایة في یضطرون الذین ینالمواطن وجه في الإجراءات

  3.الإجراءات وتسریع الخدمة على الحصول

ضمن  01-06 :القانون رقمقد نص المشرع الجزائري على جریمة الرشوة قبل و     

الرشوة بمفهومها  تبحیث صار  129، 127، 126قانون العقوبات في المواد: 

بحیث  25في مادة واحدة هي المادة:  01- 06 القانون رقم:الإیجابي والسلبي ضمن 

أن '' كل من وعد موظفا عمومیا بمیزة غیر مستحقة أو عرضها علیه أو تنص على 

منحه إیاها بشكل مباشر أو غیر مباشر، سواء كان ذلك لصالح الموظف نفسه أو 

لصالح شخص أو كیان آخر لكي یقوم بأداء عمل أو الامتناع عن آداء عمل من 

أما الفقرة الثانیة من النص فتشیر للرشوة  وهي الصورة السلبیة للرشوة''  واجباته

الإیجابیة بقولها: '' كل موظف عمومي طلب أو قبل بشكل مباشر أو غیر مباشر، 

مزیة مستحقة سواء لنفسه أو لصالح شخص آخر أو كیان آخر لأداء عمل أو الامتناع 

رع مظهر للفساد قد نص علیها المشعن عمل من واجباته'' ویشار إلى أن الرشوة ك

  28، 27 26الجزائري في أحكام المادة: 

                                                           
  .140نفس المرجع، ص   1
محمد محمود الذنیبات، أثر الرشوة على النظام الاقتصادي والتنمیة، الرشوة وخطورتها عل المجتمع، المركز العربي للدراسات الأمنیة  2

   .156، ص 1992والتدریب، الریاض، 
3
  .257، دار ھومة الجزئر، ص 02الجزء  3الخاص الطبعة  الجزائيأحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون   
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ولا یفوتنا عند الحدیث عن جریمة الرشوة أن نشیر إلى أن المشرع الجزائري ضمن 

قد أشار إلى مجال خصب لانتشار هذه الجریمة وهو مجال  01- 06 القانون رقم:

) 10(على أنه یعاقب بالحبس من عشر  27الصفقات العمومیة بحیث نصت المادة: 

دج  2.000.000دج إلى  1.000.000سنة وبغرامة من ) 20(سنوات إلى عشرین 

كل موظف عمومي یقبض أو یحاول أن یقبض لنفسه أو لغیره بصفة مباشرة أجرة أو 

منفعة مهما یكن نوعها بمناسبة تحضیر أو إجراء مفاوضات قصد إبرام أو تنفیذ صفقة 

ملحق باسم الدولة أو الجماعات المحلیة أو المؤسسات العمومیة ذات  أو عقد أو

الطابع الإداري أو المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي أو التجاري أو 

تقوم  راءة السریعة لنص المادة نجد أنهاالمؤسسات العمومیة الاقتصادیة '' لذلك فمن الق

وظفا عمومیا وثانیها هو قبض أو أولها صفة الجاني بأن یكون م على ثلاث عناصر

محاولة قبض الموظف العمومي لعمولة لنفسه أو لغیره مباشرة أو بصفة غیر مباشرة 

أجرة أو منفعة وثالثها هو مجال ارتكاب الجریمة وهو بصدد الإعداد أو بصدد 

مفاوضات لإبرام أو تنفیذ صفقة أو عقد أو ملحق باسم الدولة أو الجماعات المحلیة أو 

ؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري أو المؤسسات العمومیة ذات الطابع الم

   الصناعي أو التجاري أو المؤسسات العمومیة الاقتصادیة. 

-06 القانون رقم:من  28على أنه یشار إلى أن المشرع الجزائري ضمن المادة:    

ظفین أضاف صورة جدیدة للرشوة لم تكن موجودة قبلا وهي صورة رشوة المو  01

  ن الأجانب وموظفي المنظمات الدولیة.یالعمومی

كما أنه ولما تمثله جریمة الرشوة من خطورة فقد نص علیها المشرع الجزائري     

بحیث جاء  01-06 القانون رقم:من  40ضمن القطاع الخاص، بموجب المادة: 

 50.000ضمن النص یعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة من 

دج كل شخص وعد أو عرض أو منح بشكل مباشر أو غیر  500.000إلى  دج



27 
 

مباشر، مزیة غیر مستحقة على أي شخص یدیر كیانا تابعا للقطاع الخاص، أو یعمل 

لدیه بأي صفة كانت سواء لصالح الشخص نفسه أو لصالح شخص آخر، لكي یقوم 

  جباته.''     بآداء عمل أو الامتناع عن آداء عمل ما، مما یشكل إخلالا بوا

  الاختلاس جریمة  -

یكون الموظف العمومي  تعد جریمة الاختلاس من أهم الجرائم التي یمكن أن      

مرتكبا لها والاختلاس عموما هو: '' كل سلوك یأتیه الموظف یفید اتجاه نیته إلى 

وهو بحسب الدكتور  1تحویل ما یحوزه بحكم الوظیفة من حیازة مؤقتة إلى حیازة دائمة.''

بارش سلیمان: '' استیلاء الموظف دون وجه حق على أموال عامة أو خاصة وجدت 

من  29لیقوم المشرع الجزائري ضمن المادة  2.''في عهدته بسبب أو بحكم وظیفته

من قانون الملغى  119بدلا عن نص المادة:  تجاء التي 01-06 القانون رقم:

'' كل موظف یختلس أو بالقول بتعریفها من خلال تعداد الصور والأشكال العقوبات 

یتلف أ ویبدد أو یحتجز عمدا وبدون وجه حق أو یستعمل على نحو غیر شرعي 

لصالحه أو لصالح شخص أو كیان آخر أیة ممتلكات أو أوراق عمومیة أو خاصة أو 

وعقوبتها الحبس من  ببهاأي أشیاء أخرى ذات قیمة عهد بها إلیه بحكم وظائفه أو بس

دج، كما  1.000.000دج إلى  200.000سنتین إلى عشر سنوات وغرامة مالیة من 

یشار في صدد الحدیث عن الاختلاس أن المشرع الجزائري قد نص على الاختلاس في 

بحیث اشترطت المادة  01-06 القانون رقم:من  41القطاع الخاص بموجب المادة: 

أثناء إدارة كیان تابع للقطاع الخاص بمناسبة نشاط  أن یكون نشاط الشخص في

  3اقتصادي أو مالي أو تجاري.

                                                           
  ..85رحماني، مرجع سابق، ص منصور   1
  . 60، ص 1985بارش سلیمان، محاضرات في شرح قانون العقوبات الجزائري القسم الخاص، دار البعث، قسنطینة،   2
  أي أن هذه الجریمة غیر ذات علاقة بالجرائم المتعلق بالنشاط الإداري والمتعلقة أساسا بصفة الموظف العمومي.  3
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  جریمة الغــــدر -

جریمة الغدر مثلها مثل باقي جرائم الفساد، جریمة ماسة بشرف ونزاهة القائم بها     

وقبل ذلك بشرف ونزاهة الوظیفة نفسها، وقد كانت ضمن قانون العقوبات في المادة: 

على أنه: '' یعد التي تنص  01- 06 القانون رقم:من  30الملغاة بموجب المادة:  121

حبس من سنتین إلى عشر سنوات وبغرامة من ویعاقب بالمرتكبا لجریمة الغدر 

كل موظف عمومي یطالب أو یتلقى أو یشترط دج  1.000.000دج إلى  200.000

أو یأمر بتحصیل مبالغ مالیة یعلم أنها غیر مستحقة الأداء أو یجاوز ما هو مستحق 

 'سواء لنفسه أو لصالح الإدارة أو لصالح الأطراف الذین یقومون بالتحصیل لحسابهم.'

إذن ومن خلال استقراء النص التجریمي یظهر جلیا أن جریمة الغدر ترتكب من 

موظف من مهامه طلب أو تلقي أو الأمر بتحصیل مبالغ مالیة معینة محددة سلفا في 

إطار وظیفته مع علمه بأن المطلوب أو المأمور به غیر مستحق أو یجاوز المستحق 

خر، ومن الغني عن القول أن أكثر لصالحه أو لصالح الإدارة أو لصالح شخص آ

مقصود بهذه الجریمة هم موظفي الضرائب أو السادة المحضرین أو الموثقین وبصفة 

  عامة كل موظف له صلاحیة واختصاص التحصیل بأي صورة كانت.

  في الضریبة والرسم یةالقانونوالتخفیض غیر جریمة الإعفاء  -

ي في الضریبة والرسم نص علیها رقم:القانون جریمة الإعفاء والتخفیض غیر    

ضمن قانون العقوبات بموجب المادة:  01- 06 القانون رقم:المشرع الجزائري قبل 

التي  31الملغاة لیعوضها ضمن قانون الوقایة من الفساد ومكافحته بنص المادة:  122

تنص على أنه: '' یعاقب بالحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة من: 

دج كل موظف عمومي یمنح أو یأمر بالاستفادة،  1.000.000دج إلى  500.000

من  القانون رقم:تحت أي شكل من الأشكال ولأي سبب كان ودون ترخیص من 
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إعفاءات أو تخفیضات في الضرائب أو الرسوم العمومیة أو یسلم مجانا محاصیل 

عفاء إن أول ملاحظة یمكن أن تبدى في خصوص جریمة الإ مؤسسات الدولة.''

ي في الضریبة والرسم أن نصها الجزائي جاء خصوصا القانون رقم:والتخفیض غیر 

هي  القانون رقم:لیحمي مبدأ مشروعیة التحصیل للدولة بحیث أو ساهر على حمایة 

تدفع إلى أن یكون التحصیل الوارد  31الدولة ومن ثمة هي من خلال نص المادة: 

أحكام تتوافق وتكمل الأحكام الواردة في ظمه، وهي ون القانون رقم:إلیها موافق لأحكام 

الخاصة بجریمة الغدر، لذلك كان من المتصور أن تدمج أحكام  30نص المادة 

      .01- 06 القانون رقم:من  30ضمن المادة:  31المادة: 

   استغلال النفوذ جریمة -

الملغاة من قانون  128جاء النص على جریمة استغلال النفوذ ضمن المادة:     

 القانون رقم:العقوبات وجریمة استغلال النفوذ من أهم صور الجرائم التي جاء بها 

من حیث أن الموظف یتخذ من وظیفته مطیة لاستغلال نفوذه لصالح  06-01

المحرض إن في صورة أنه یكون محلا للوعد أو یكون هو نفسه طالبا للمزیة، بحیث 

 إذْ نصت 128لیعوض المادة:  01- 06    القانون رقم:من  32 جاء نص المادة:

شخص آخر بأیة مزیة غیر  '' كل من وعد موظفا عمومیا أو 1منها: الفقرة الأولى

مستحقة أو عرضها علیه ومنحة إیاها بشكل مباشر أو غیر مباشر لتحریض ذلك 

الموظف العمومي أو الشخص على استغلال نفوذه الفعلي أو المفترض بهدف 

مزیة غیر مستحقة لصالح المحرض  على الحصول من إدارة أو من سلطة عمومیة

شخص آخر، لتضیف الفقرة الثانیة بأن '' كل الأصلي على ذلك الفعل أو لصالح أي 

موظف أو أي شخص آخر یقوم بشكل مباشر أو غیر مباشر بطلب أو قبول أیة مزیة 

                                                           
  المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته 01-06 القانون رقم: من 32راجع نص المادة:   1
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غیر مستحقة لصالحه أو لصالح شخص آخر، كي یستغل ذلك الموظف العمومي أو 

الشخص نفوذه المفترض بهدف الحصول من إدارة أو سلطة عمومیة على منافع غیر 

 32فالصورة الأولى لجریمة استغلال النفوذ كما یبدو من فقرتي المادة:  مستحقة''

لثانیة تتمثل في استغلال النفوذ التحریض على استغلال النفوذ والصورة اتتمثلان في 

، وبالرغم )Du trafic d’influenceأي المتاجرة الإیجابیة من قبل الموظف بالنفوذ (

كنه ومفهوم استغلال النفوذ من قبل الموظف من أنه یبدو أن هناك غموض في تحدید 

لا سیما في صورته الثانیة، إلا أن الواضح أن المقصود منها هو تلك العلاقات التي 

یرتیط بها الموظف في إدارة معینة مع زملاء له في إدارات أخرى قد یكون المستفید من 

ون الموظف نفوذ الموظف بحاجة للخدمة غیر مستحقة أو المخالفة للقانون، فیك

مستعملا ومستغلا لنفوذه الفعلي أو المفترض في إدارات ذات صلة لصالح الشخص 

سواء كان فعلیا أو  المستفید، فهي باختصار استعمال العلاقات والتأثیر الذي للموظف

موظفین آخرین لأجل تحقیق منفعة غیر مشروعة  وألدى مصالح وظیفیة  مفترضا

  لصالحه أو لصالح غیره. 

   استغلال الوظیفةة إساءة جریم -

  01- 06 القانون رقم:من  33في نص المادة: جریمة استغلال الوظیفة الواردة     

تضبط أحكام من یسئ استغلال سلطة الوظیفة  01-06 القانون رقم:جریمة مستحدثة ب

بطریقة غیر مشروعة لإفادة شخصیة أو لصالح شخص آخر أو كیان  بحیث جاء في 

دج إلى  200.000یعاقب بالحبس من سنتین إلى عشر سنوات وبغرامة من '' النص 

كل موظف عمومي أساء استغلال وظائفه أو منصبه عمدا من أجل دج  1.000.000

آداء عمل أو الامتناع عن آداء عمل في إطار ممارسة وظائفه على نحو یخرق 

لنفسه أو لشخص القوانین والتنظیمات وذلك بغرض الحصول على منافع غیر مستحقة 
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اما في مواجهة الموظفین إلى حد أن كل الأكثر استخدجریمة الوهي  أو كیان آخر. ''

 01- 06 القانون رقم:من  33موظف یتابع بجرائم الفساد إلا وتكون أحكام المادة: 

لذلك فإن أول ما یتبادر إلى ذهن الدارس لهذه الجریمة هو معنى  ،محلا للتطبیق

تى یقاس علیها موجب تجریم الموظف، بحیث أن مصطلح ومدلول كلمة إساءة ح

ومعنى إساءة استغلال  1الإساءة في مدلوله البسیط هو الضرر والإضرار والظلم.

مخالفة عمدیة للقوانین واللوائح هو  33الوظیفة قانونا كما یظهر من نص المادة: 

أو لشخص أو بقصد الحصول على منافع غیر مستحقة للموظف ذاته ، سلباأو  إیجابا

كیان آخر، ینطوي ذلك الفعل على إضرار بالوظیفة كرمز للدولة واستفادة غیر 

  مشروعة من الموظف أو الغیر كیانا أو شخصا طبیعیا.

   تلقي الهدایا والإثراء غیر المشروع:جریمة  -

بدایة تعرف الهدیة بأنها تملیك في الحیاة بغیر عوض وهي تأخذ معنى الهبة   

طیة ومن أقوال الرسول صلى االله علیه وسلم فیها: '' تهادوا تحابوا'' وكان والصدقة والع

رسول االله یقبل الهدیة ولا یقبل الصدقة فهل یجوز للموظف أن یتلقى هدیة ونحن نلحظ 

مثلا أنه في مناسبات التدشین للمرافق والمصالح كثیرا ما یهدى والوزراء والولاة والمدراء 

أم أنا هذه الهدایا مخصص لها أماكن والناس،  القانون رقم:الهدایا على مرأى ومسمع 

لذلك كثیرا ما یطفو ومرافق توضع فیها بحیث هي أهدیت للصفة لا للشخص ؟؟   

ل ما یروى عن رسول االله صلى االله علیه وسلم أنه استعم السیاق والمناسبة،لسطح 

قال هذا مالكم وهذا  حاسبهیرجلا على صدقات بني سلیم یدعى ابن اللتیبة، ولما جاء 

هدیة، فقال له رسول االله صلى االله علیه وسلم فهلا جلست في بیت أبیك وأمك حتى 

تأتیك هدیتك إن كنت صادقا، ثم خطب في الناس فحمد االله وأثنى علیه ثم قال: أما 

                                                           
  . 130، ص 2003سلیمان بن محمد الجریش، الفساد الإداري وجرائم اساءة استعمال السلطة  الوظیفیة، مطابع الشرق الأوسط، الریاض،   1
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فیأتي فیقول هذا مالكم وهذه  ل منكم على العمل مما ولاني االلهبعد، فإني أستعمل الرج

یأتي أحد منكم  دیت لي، أفلا جلس في بیت أبیه وأمه حتى تأتیه هدیته، واالله لاهدیة أه

   1بغیر حقه إلا لقي االله یحمله یوم القیامة. شیئا

من قانون الوقایة  38نص المادة:  ضمنمهما یكن الأمر فإن تلقي الهدایا كجریمة     

بحیث جاء النص  01- 06 القانون رقم:من الفساد ومكافحته لم تكن محلا للتجریم قبل 

) 02) أشهـــر إلى (06یعاقب بالحبس من ستة (''  محددا لأحكامها وأركانها بأن قال:

كل موظف عمومي یقبل من دج  200.000دج إلى  50.000سنتین وبغرامة من 

شخص هدیة أو أیة مزیة غیر مستحقة من شأنها أن تؤثر في سیر إجراء ما أو معاملة 

عاقب الشخص مقدم الهدیة بنفس  العقوبة المذكورة في الفقرة یلها صلة بمهامه.'' 

السابقة. وغني عن البیان القول بأن تجریم المشرع الجزائري لتلقي الهدایا أو لتقدیمها 

في صورة مناطه وضع الموظف في حالة من الابتعاد عن أي شبهة ولو كانت بسیطة 

ا هو أكثر من الهدایا ملى تلقى إ تكون سبیلا للوصول به قدتلقى هدایا معینة بحیث 

  .01- 06 القانون رقم:من  25ضمن أحكام المادة:  وهو الرشوة

لم تكن مجرمة مستحدثة فهي أیضا صورة جدیدة أما جریمة الإثراء غیر المشروع    

یعاقب بالحبس من منه ''  37بحیث جاء في نص المادة:  01-06 :القانون رقم: قبل

كل دج  1.000.000دج إلى  200.000سنتین إلى عشر سنوات وبغرامة من 

موظف عمومي لا یمكنه تقدیم تبریر معقول للزیادة المعتبرة التي طرأت في ذمته 

ولعل عبارة من أین لك هذا تنطبق على أحكام المالیة مقارنة بمداخیله المشروعة.'' 

توصیات الرئیس عبد المجید تبون قد ، بل أن 01-06 القانون رقم:من  37المادة: 

إلى إنشاء هیئة جدیدة للتحري في مظاهر الثراء  2022في شهر جانفي اتجهت مؤخرا 

                                                           
  .27هنان ملیكة، مرجع سابق، ص   1
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ن العمومیون، كل ذلك لأجل الحرص الأكبر على نزاهة عند الموظفیغیر المشروع 

  وشفافیة العمل الوظیفي من خلال حمایة موظفیه.

أن من أركان  01-06 القانون رقم:من  38ویظهر من خلال أحكام المادة:     

الجریمة هو صفة شخص الجاني بحیث أنه من أصحاب الصفة أي موظف عمومي لم 

یستطع إعطاء تبریرات كافیة على الزیادة المعتبرة في ذمته المالیة والتي لا تتوافق 

في صدد جریمة الإثراء غیر المشروع أن  ، ینبغي الإشارةومداخلیه الوظیفیة المشروعة

من الاتفاقیة الدولیة لمكافحة الفساد التي تنص على: '' أن  20أصلها هو نص المادة: 

ي في اعتماد ما القانون رقم:كل دولة تنظر رهنا بدستورها والمبادئ الأساسیة لنظامها 

ي إثراء غیر قد یلزم من تدابیر تشریعیة وتدابیر أخرى لتجریم تعند موظف عموم

مشروع أي زیادة موجوداته زیادة كبیرة لا یستطیع تعلیلها بصورة معقولة قیاسا إلى 

دخله المشروع.'' لیكون السؤال هو لماذا حظیت فقط هذه الجریمة بهذا التنویه وهو أن 

؟ ومناط ذلك هو مسألة  یة لكل دولةالقانون رقم:تكون تحت مجهر الدستور والمبادئ 

  نة البراءة المحمي بها كل متهم ولو ضمن جریمة الإثراء غیر المشروع.الإثبات وقری

  جریمة عدم الإبلاغ عن تعارض المصالح  -

على أنه یعاقب بالحبس من ستة  34نص المشرع الجزائري ضمن أحكام المادة:    

دج كل موظف عمومي  200.000دج إلى  50.000أشهر إلى سنتین وبغرامة من 

نجده  09وبالرجوع لنص المادة:  01- 06 القانون رقم:من  09: خالف أحكام المادة

تشیر إلى الإجراءات  09بحیث نص المادة:  34یختلف كلیة على أحكام المادة: 

الواجب الاسترشاد بها عند إبرام الصفقات العمومیة من مثل النزاهة والشفافیة والمنافسة 

في حین أنه وبالرجوع لنص الشریفة فضلا على المعاییر الموضوعیة للإجراءات، 
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 34.1على ما تحیله له المادة:  نجد أن أحكام هذه المادة هو ما ینطبق 08المادة: 

أن یلتزم الموظف العمومي بأن یخبر السلطة  08بحیث جاء ضمن نص المادة: 

ة التي یخضع لها إذا تعارضت مصالحه الخاصة مع المصلحة العامة أو الرئاسي رقم:

  یكون من شأن ذلك التأثیر على ممارسته لمهامه بشكل عاد.  

  جریمة عدم التصریح أو التصریح الكاذب بالممتلكات -

جاء النص على جریمة عدم التصریح أو التصریح الكاذب بالممتلكات ضمن نص 

یعاقب بالحبس من ستة '' بحیث نصت على أنه  01-06 قم:القانون ر من  36المادة: 

دج  500.000دج إلى  50.000سنوات وبغرامة من ) 05(مس خأشهر إلى ) 06(

لواجب التصریح بممتلكاته ولم یقم بذلك عمدا، بعد  كل موظف عمومي خاضع قانونا

، أو قام بتصریح غیر كامل أو غیر صحیح یةالقانونمضي شهرین من تذكیره بالطرق 

بملاحظات خاطئة أو خرق عمدا الالتزامات التي یفرضها أو خاطئ، أو أدلى عمدا 

'' وقبل نص التجریم فإن المشرع الجزائري قد نص ضمن باب .القانون رقم:علیه 

في على أنه ولأجل ضمان الشفافیة  04التدابیر الوقائیة في القطاع العام في المادة: 

الحیاة السیاسیة والشؤون العمومیة وحمایة الممتلكات العمومیة، وصون نزاهة 

الأشخاص المكلفین بخدمة عمومیة یلزم الموظف العمومي بالتصریح بممتلكاته، وذلك 

بأن یقوم باكتتاب تصریح بالممتلكات خلال الشهر الذي یعقب تاریخ تنصیبه في 

ى أن یجدد هذه التصریح فور كل زیادة معتبرة وظیفته أو بدایة عهدته الانتخابیة، عل

، كما في الذمة المالیة للموظف العمومي بنفس الكیفیة التي تم بها التصریح الأول

على أن الانتخابیة أو عند انتهاء الخدمة یجب التصریح بالممتلكات عند نهایة العهدة 

، بأن یتضمن قد بیّن محتویات التصریح 01-06 القانون رقم:من  05نص المادة: 

                                                           

یشار في صدد تجریم عدم التصریح بتعارض المصالح لم یكن محلا للتجریم ضمن الاتفاقیة لدولة لمكافحة الفساد بل أحالت إلى ضرورة  1 

  من الاتفاقیة.  8/05وضع تدابیر وضوابط تجعل الموظفین یصرحون بتعارض المصالح وهو الواضح ضمن المادة: 
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جردا للأملاك العقاریة التي یحوزها المكتتب أو أولاده القصر ولو في الشیوع في 

وهو المحدد بموجب المرسوم:  الجزائر أو الخارج، كل ذلك ضمن نموذج یحدده التنظیم

الأملاك محل التصریح تتحدد في صورة بحیث نجد ضمن النموذج أن  06-414.1

   2مبنیة.أملاك عقاریة مبینة وغیر 

لیثار السؤال حول عدم  4فضلا على السیولة النقدیة والاستثمارات. 3.أملاك منقولة

بممتلكات الزوجة قبل وبعد تولي الوظیفة أو  تصریح المكتتبالنص على وجوب 

        محل وجوب التصریح. العهدة

  وإجراءات الوقایة والمكافحة : الفساد في مجال الصفقات العمومیةالثانيالمطلب 

لا شك أن الصفقات العمومیة من أهم أدوات الدولة في توظیف الاستثمارات     

میدانیا والتي من خلالها تجسد برامج التنمیة، لذلك وجدنا المشرع الجزائري بحرص أشد 

الحرص على أن تؤسس إجراءات إعمال الصفقات العمومیة على قواعد الشفافیة 

والمنافسة الشریفة وعلى المعاییر الموضوعیة حمایة للمال العام وتحقیقا لتكافؤ والنزاهة 

الفرص وإبعادا للصفقات العمومیة قدر الإمكان على الفساد، وهو ما تجسد في نص 

بحیث أكد على أن اختیار المتعامل   275- 15من المرسوم الرئاسي رقم:  78المادة: 

ة حددها في صورة أن یكون الاختیار مرتبط المتعاقد یجب أن یخضع لشروط موضوعی

بموضوع الصفقة وغیر تمییزي مذكورة إجباریا في دفتر الشروط، على أن یتم الاختیار 

بمجموعة من المعاییر منها النوعیة آجال التنفیذ والتسلیم، السعر والكلفة الإجمالیة 

                                                           
  أنظر الملحق في نهایة المطبوعة.  1

حدد ضمن التصریح موقع الشقق والعمارات أو المنازل الفردیة أو أیة أراضي أكانت زراعیة أو معدة للبناء أو محلات تجاریة یملكها فی 2 

  المكتتب أو أولاده القصر في الجزائر أو الخارج.
رات أو الطائرات أو السفن أو أي ملكیة فنیة أو فیحدد ضمن التصریح الأثاث ذا القیمة المالیة العالیة أو التحف أو الأشیاء الثمینة أو السیا  3

  أدبیة أو صناعیة أو كل القیم المنقولة مسعرة أو غیر مسعرة في البورصة یملكها المكتتب أو أولاده القصر في الجزائر أو الخارج.
یمة الأموال المخصصة التي یملكها فیحدد ضمن التصریح وضعیة الذمة المالیة من حیث أصولها وخصومها وكذا تحدید طبیعة الاستثمار وق 4

  المكتتب وأولاده القصر في الجزائر أو الخارج، كما یحوي التصریح على أي أملاك أخرى .
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ة المتعلقة بالجاني للاقتناء والاستعمال الطابع الجمالي والوظیفي، فضلا على النجاع

الاجتماعي لترقیة الإدماج المهني للأشخاص المحرومین من سوق الشغل والمعوقین 

والنجاعة المتعلقة بالتنمیة المستدامة..... لذلك سنعرض في هذه الجزئیة لأهم التدابیر 

  الوقائیة التي حرص المشرع على احترامها في إبرام الصفقات العمومیة اتقاء للفساد.

  إبرام الصفقات العمومیة وإجراءات الوقایة من الفساد  الفرع الأول:

أحاط المشرع الجزائري الصفقات العمومیة بمجموعة من الإجراءات والآلیات       

الرقابیة الداخلیة والخارجیة حمایة للمال العام من السلب والاختلاس  وحمایة للعمل 

وما هي هذه الآلیات الرقابیة وما علاقتها الوظیفي من الفساد فما هي هذه الإجراءات 

  ؟  01- 06بالقانون رقم: 

  إجراءات إبرام الصفقةأولا: 

فإن المصلحة  275- 15من قانون الصفقات العمومیة  75مبدئیا وبحسب المادة:     

المتعاقدة هي المختصة باختیار المتعامل المتعاقد، لكن ذلك لن یكون إلا وفق تطبیق 

الشفافیة وعموما فإن الصفقات تبرم وفقا لإجراءات طلب العروض الذي قواعد النزاهة و 

بأنه إجراء یستهدف الحصول على عروض من عدة متعهدین  40یعني بحسب المادة: 

متنافسین مع تخصیص الصفقة دون مفاوضات للمتعهد الذي یقدم أحسن عرض من 

ضوعیة تعد قبل إطلاق حیث المزایا الاقتصادیة وذلك استنادا إلى معاییر اختیار مو 

من  41الإجراء كما تبرم الصفقة وفق إجراء التراضي الذي یعرف بحسب المادة: 

بأنه إجراء تخصیص صفقة لمتعامل متعاقد واحد   275-15المرسوم الرئاسي رقم: 

 1دون الدعوة الشكلیة إلى المنافسة ویكون في صورة التراضي البسیط أو بعد استشارة.

تلجأ المصلحة المتعاقدة   275- 15من المرسوم الرئاسي رقم:  49بحسب المادة: 

                                                           

    275-15 الرئاسي رقم:من المرسوم  49راجع نص المادة:   1
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للتراضي البسیط عندما لا یمكن تنفیذ الخدمات إلا على ید متعامل اقتصادي وحید 

یحتل وضعیة احتكاریة أو لحمایة حقوق حصریة أو لاعتبارات تقنیة أو ثقافیة فنیة، 

استثمار أو ملكا للمصلحة  وكذلك في حالة الاستعجال الملح المعلل بوجود خطر یهدد

المتعاقدة....ویعمل التراضي البسیط في حالة تموین مستعجل مخصص لضمان توفیر 

حاجات السكان الأساسیة، وكذلك إذا كان الأمر یتعلق بإنجاز بمشروع ذي أولویة وذي 

 أهمیة وطنیة یكتسي طابعا استعجالیا، أو عندما یتعلق الأمر بترقیة للإنتاج و/أو الأداة

الوطنیة للإنتاج وفي هذه الحالة یجب أن یخضع اللجوء للتراضي إلى الموافقة المسبقة 

دج  10.000.000.000من مجلس الوزراء إذا كان مبلغ الصفقة یساوي أو یفوق 

عشرة ملایـــــیر دینار وإلى الموافقة المسبقة أثناء اجتماع الحكومة إذا كان مبلغ الصفقة 

  دج.  10.000.000.000أقل من 

  أحكام الوقایة من الفساد ضمن إجراءات إبرام الصفقات العمومیةثانیا: 

إن أول ما یلاحظه المطلع على أحكام قانون الصفقات العمومیة وبالذات في     

           من المرسوم الرئاسي رقم: 59مسألة إبرام الصفقات العمومیة أن نص المادة: 

متعاقدة حق اختیار المتعامل المتعاقد إلا أن وإن كان قد منح المصلحة ال  15-275

من نفس القانون رقم: قد ألزم الإدارة على تبریر اختیارها للمتعامل،  60نص المادة: 

مع إلزام الإدارة في مرحلة الإعداد لإبرام الصفقة على ضرورة الإشهار الصحفي في 

ور طلب من مثل أن تكون الصفقة في ص 61حالات معینة جاءت ضمن المادة: 

العروض المفتوح، طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنیا، طلب العروض 

على  62المحدود، المسابقة، التراضي بعد الاستشارة عند الاقتضاء، لتنص المادة: 

جملة من البیانات الواجب تضمینها في إعلان طلب العروض، كما یقع على المصلحة 

واجب الإعداد   275- 15سوم الرئاسي رقم: من المر  63المتعاقدة بحسب المادة: 
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لدفاتر الشروط وجملة الوثائق المطلوبة من المترشحین، مع واجب نشر إعلان طلب 

في یومیتین   275- 15من المرسوم الرئاسي رقم:  65العروض بحسب المادة: 

 محلیتین أو جهویتین أو إلصاق طلب العروض بالمقرات المعنیة (الولایة كافة البلدیات،

    من المرسوم الرئاسي رقم: 67غرف التجارة والصناعة... ) وقد نصت المادة: 

على أن یجب أن تشمل عروض المشاركة على عرض تقني وعرض مالي   15-275

یخضع في النهایة لعملیة تقییم وتنقیط على أساسه یفوز المترشح بالصفقة، وفي هذا 

 01-06من القانون رقم:  26العرض التقني والمالي یمكن أن تتسرب أحكام المادة: 

جال الصفقات العمومیة، لذلك كان حریا المتعلقة بمنح الامتیازات غیر المبررة في م

بالموظفین وبلجان الصفقات العمومیة الحرص كل الحرص على احترام موجبات 

وإجراءات إبرام الصفقات العمومیة، لا یفوتنا في صدد البحث في مسألة الإجراءات 

الوقائیة ضمن الصفقات العمومیة التي تحقق أكبر قدر من النزاهة والشفافیة أن نشیر 

قد   275- 15من المرسوم الرئاسي رقم:  82إلى أن المشرع الجزائري وضمن المادة: 

حرص على إمكانیة لجوء المتعامل الذي لم یفز بالصفقة أن یلجأ إلى تسجیل طعن في 

أیام من تاریخ نشر المنح المؤقت للصفقة في النشرة  10منح الصفقة وذلك خلال 

في الصحافة وذلك أمام لجنة الطعن المختصة الرسمیة لصفقات المتعامل العمومي أو 

أیام الممنوح للطعن  10یوم من تاریخ انتهاء أجل  15وعلى لجنة الطعن أن ترد خلال 

على أن یبلغ القرار للطاعن وللمصلحة المتعاقدة، فضلا على أنه یجوز لكل مترشح له 

إجراءات إبرام مصلحة في الطعن أن یلجأ للقضاء الإداري وللقاضي الاستعجالي لوقف 

الصفقة  كل هذه التدابیر وغیرها هي من أجل الحرص على أن تكون الصفقات 

  العمومیة بعیدة قدر المستطاع عن الفساد.
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  الوقایة من الفساد في ظل أحكام الرقابة على الصفقات العمومیةالفرع الثاني: 

صفقات فإن ال  275- 15من المرسوم الرئاسي رقم:  156بحسب نص المادة:     

العمومیة تخضع للرقابة قبل دخولها حیز التنفیذ وقبل تنفیذها وبعده، وذلك في شكل 

رقابة داخلیة ورقابة خارجیة ورقابة الوصایة، فما مفهوم هذه الأنواع من الرقابة وما 

  أحكامها وما دورها في الحد من الفساد

  الرقابة الداخلیة للصفقات العمومیةأولا: 

ة متروكة لاختصاص وسلطة كل مصلحة وهي رقابة تتحد أساسا هي رقابة ذاتی    

بإنشاء لجنة دائمة أو   275- 15من المرسوم الرئاسي رقم:  160بحسب نص المادة: 

أكثر لفتح الأظرفة وتحلیل العروض والبدائل والأسعار الاختیاریة عند الاقتضاء وتدعى 

شكل من موظفین مؤهلین في صلب النص '' لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض'' تت

من المرسوم الرئاسي رقم:  161تابعین للمصلحة المتعاقدة ومن مهامها بحسب المادة: 

القیام بعمل إداري وتقني تعرضه على المصلحة المتعاقدة التي نقوم بمنح   15-275

الصفقة أو الإعلان عن عدم الجدوى الإجراء أو إلغائه أو إلغاء المنح المؤقت للصفقة 

ب رأي مبرر، ویحدد مسؤول المصلحة المتعاقدة تشكیلة اللجنة وقواعد تنظیمها بموج

قد   275-15من المرسوم الرئاسي رقم:  162/02وسیرها ونصابها، على أن المادة: 

أقرت بصحة اجتماعات اللجنة مهما كان عدد الحاضرین بشرط ألا یخل هذا العدد 

نة أنها تسجل أشغالها المتعلقة بفتح بضمان شفافیة الإجراء، كما أن من مهام اللج

الأظرفة وتقییم العروض ضمن سجلین خاصین یرقمهما الآمر بالصرف ویؤشر علیهما 

    من المرسوم الرئاسي رقم: 71وتحرر اللجنة بحسب المادة:  1بالحروف الأولى.

محضرا یوقع علیه جمیع أعضاء اللجنة الحاضرین والذي یجب أن یتضمن  15-275

                                                           
  فویضات المرفق العامةالمتضمن قانون الصفقات العمومیة وت  275-15 الرئاسي رقم:من المرسوم  162راجع نص المادة:   1
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ت المحتملة المقدمة من قبل أعضاء اللجنة، على أن هذه الرقابة الداخلیة قلیلة التحفظا

الأثر من ناحیة أنه لا رقیب على أعمالها ولا على شكل وطریقة سیرها، لتكون الرقابة 

الخارجیة أكثر مصداقیة وأكثر حرص على إبعاد الصفقات العمومیة من أي شبهة 

  للفساد    

  الخارجیة للصفقات العمومیةالرقابة  ثانیا:

فإن من غایات الرقابة   275- 15من المرسوم الرئاسي رقم:  163بحسب المادة:    

الخارجیة للصفقات العمومیة هو التحقق من مطابقة الصفقات العمومیة المعروضة 

للتشریع والتنظیم المعمول به كما تهدف إلى التحقق من مطابقة التزام المصلحة 

وهي قبلیة وبعدیة، بحیث في خصوص  1لعمل المبرمج بكیفیة نظامیة.المتعاقدة با

الرقابة القبلیة على كل مصلحة متعاقدة أن تنشئ لجنة لفتح الأظرفة وتقییّم العروض 

بتقدیم المساعدة في مجال تحضیر الصفقات ودراسة  169والتي تتكفل بحسب المادة: 

التي یتقدم بها المتعهدون، كذلك  دفاتر الشروط والصفقات والملاحق وتعالج الطعون

 من المرسوم الرئاسي رقم: 171من صور الرقابة القبلیة للصفقات  وبحسب المادة: 

نجد اللجان الجهویة للصفقات التي تختص بدراسة مشاریع دفاتر   275-15 رقم:

الشروط والصفقات العمومیة والملاحق الخاصة بالمصالح الخارجیة الجهویة للإدارات 

من  173كزیة، كما نجد أیضا اللجنة الولائیة للصفقات والتي هي بحسب المادة: المر 

تختص بدراسة مشاریع دفاتر الشروط   275-15 رقم: المرسوم الرئاسي رقم:

والصفقات والملاحق التي تبرمها الولایة والبلدیة والمؤسسات العمومیة المحلیة للمصالح 

 275- 15من المرسوم الرئاسي رقم:  172ادة: غیر الممركزة غیر تلك المذكورة في الم

                                                           
اللجان الوطنیة للصفقات العمومیة وهي: اللجنة الوطنیة لصفقات الأشغال، اللجنة الوطنیة لصفقات   275-15 الرئاسي رقم:ألغى المرسوم   1

یل اللوازم، اللجنة الوطنیة لصفقات الدراسات والخدمات، ألغى نظام اللجان الوزاریة، كل ذلك من أجل الحد من مركزیة الرقابة ومن ثمة تسه

  الرقابة.
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أما عن اللجنة البلدیة للصفقات العمومیة فهي تختص بدراسة مشاریع دفاتر الشروط  1.

 171، 139والصفقات والملاحق الخاصة بالبلدیة ضمن الحدود الموضحة في المادة:

  275.2- 15من المرسوم: 

ي تقع عند تنفیذ المیزانیة التي وضعتها أما عن الرقابة البعدیة للصفقات العمومیة فه   

الدولة وذلك بهدف ضمان التسدید الجید للأموال العمومیة ومراقبة مستمرة للنفقات وهي 

تمارس بواسطة المفتشیة العامة للمالیة التي تختص بفحص الصفقات من الناحیة 

ات الشكلیة والموضوعیة، بحیث تبحث عن الطریقة التي تم بها تحدید الاحتیاج

العمومیة، وتبحث في طریقة إبرام فإن كانت أبرمت بالتراضي فهي تبحث عن مدى 

توافر الشروط والأحكام، یناط بها الاطلاع على دفاتر الشروط قصد البحث في مختلف 

الشروط والمعاییر المدرجة ضمن الدفاتر، فحص سجل العروض والتأكد من أنه مرقم 

ظرفة وتاریخ ورودها، معرفة تاریخ إبرام ومؤشر علیه والتأكد من تسجیل كل الأ

الصفقة، كما یتم فحص الصفقة من الناحیة الموضوعیة من خلال البحث في مدى 

مطابقة العروض لدفتر الشروط والتأكد من اختیار المتعامل المتعاقد بكل شفافیة، 

م فحص محضر اللجنة والتحقق من وجود قرار تعیینها وصلاحیتها، مراقبة مراحل إبرا

الصفقة العمومیة بمراقبة مدى احترام النصوص التنظیمیة المعمول بها، رقابة عملیة 

التنفیذ التي تتم عن طریق رقابة العملیات المالیة المنجزة أثناء فترة الرقابة، كذلك العمل 

على كشف المخالفات المتعلقة بالصفقة، كما أن من بین أهم الأجهزة المكلفة بالرقابة 

والذي جاء النص علیه ضمن  مجلس المحاسبة صفقات العمومیة نجدالخارجیة لل

بحیث عرفه بأنه مؤسسة علیا مستقلة  199ضمن المادة:  01/11/2020دستور 

للرقابة على الممتلكات والأموال العمومیة، یكلف بالرقابة البعدیة على أموال الدولة 

                                                           
  على تشكیلة اللجنة الولائیة للصفقات العمومیة 173وقد نصت المادة:    1
كما یشار إلى وجود لجنة الصفقات العمومیة الوطنیة والهیكل غیر الممركز للمؤسسة العمومیة ذات الطاابع الإداري والتي تختص أیضا   2

  بدراسة مشاریع دفاتر الشروط والملاحق الخاصة بهذه المؤسسات.
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ل التجاریة التابعة للدولة، والجماعات المحلیة والمرافق العمومیة وكذلك رؤوس الأموا

ویساهم في ترقیة الحكم الراشد والشفافیة في تسییر الأموال العمومیة وإیداع 

لذلك فإن مجلس المحاسبة یمارس رقابته من خلال القیام بالتحریات  1الحسابات.

اللازمة من أجل الإطلاع على الأعمال المنجزة وذلك بالتواصل مع الإدارات ذات 

قوم بفحص السجلات، والبحث في صیغ إبرام الصفقات، مع مراقبة تمویل الصلة، كما ی

  الصفقات العمومیة.

بالرغم من كل هذه الآلیات والأحكام والموجبات التي نص علیها المشرع الجزائري      

السابق الإشارة  لأجل حمایة المال العام لا سیما المتعلق بإبرام الصفقات العمومیة

، لذلك سنحاول المحدودیة بحیث أن المحاكم تعج بجرائم الفساد قد أثبت بعض إلیها،

في الجزئیة الموالیة تناول العقوبات الأصلیة والتكمیلیة التي رصدها المشرع في جرائم 

الفساد ذات الصلة بالصفقات العمومیة باعتبارها موطن المال العام الجالب للفساد 

   والمفسدین.

في حال ارتكاب الجرائم بمناسبة الصفقات والتكمیلیة ة العقوبات الأصلیالفرع الثالث: 

  01-06 رقم:العمومیة ضمن القانون 

  أولا: العقوبات الأصلیة

على عقوبة جریمة المحاباة وجریمة  01- 06من القانون رقم:  26نصت المادة     

دج  20.000سنوات وغرامة من  10أخذ امتیازات غیر مبررة بالحبس من سنتین إلى 

من نفس القانون رقم: العقوبة بالنسبة  27دج بینما شددت المادة:  1.000.000إلى 

سنة وغرامة من  20سنوات إلى  10من لجریمة الرشوة في الصفقات العمومیة بالحبس 

                                                           
صادق علیه في استفتاء المتعلق بإصدار التعدیل الدستوري الم 30/12/2020المؤرخ في:  442-20رقم:  م:الرئاسي رقراجع المرسوم   1

  . 2020لسنة  82، الجریدة الرسمیة الجزائریة، العدد، 01/11/2020
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دج نظرا لخطورة الجریمة وخطورة مجال  2.000.000دج إلى  1.000.000

ممارستها، أما بالنسبة لجریمة أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة فقد نصت على عقوبتها 

سنوات وغرامة من  10من نفس القانون رقم: بالحبس من سنتین إلى  35المادة: 

دج مع تشدید العقوبة بالنسبة للحالات الواردة في  1.000.000دج إلى  200.000

سنة  20سنوات إلى  10لتصل إلى الحبس من  01-06من القانون رقم:  48المادة: 

كما یستفید من الأعذار المعفیة كل من ارتكب أو شارك في الجریمة وقام قبل مباشرة 

ت المعنیة عن الجریمة وساعد المتابعة بإبلاغ السلطات الإداریة والقضائیة أو الجها

على معرفة مرتكبیها، ویجب التنویه هنا إلى أنع لا تقادم في جرائم الفساد حالما تكون 

  01-06من القانون رقم:  54العائدات الجرمیة مهربة للخارج وذلك تطبیقا للمادة 

  العقوبات التكمیلیةثانیا: 

إدانة أي متهم بجرائم الفساد  أنه وحال 01-06من القانون رقم:  50نصت المادة:    

فإنه یمكن أن یعاقب الجاني بعقوبة أو أكثر من العقوبات التكمیلیة المنصوص علیها 

من نفس القانون رقم: قد نص على  51في قانون العقوبات، كما أن نص المادة: 

إمكانیة تجمید أو حجز العائدات والأموال غیر المشروعة الناتجة عن ارتكاب جریمة 

كثر من الجرائم المنصوص علیها في هذا القانون رقم: بقرار قضائي أو بأمر من أو أ

لطة مختصة، مع الأمر بمصادرة العائدات أو الأموال غیر المشروعة، مع الحكم برد س

ما تم اختلاسه أو قیمة ما حصل علیه من منفعة أو ربح ولو انتقلت إلى أصول 

و زوجه أو أصهاره سواء بقیت تلك الشخص المحكوم علیه أو فروعه أو إخوته أ

الأموال على حالها أو وقع تحویلها إلى مكاسب أخرى ومن أهم العقوبات التكمیلیة 

  المتعلقة بالجرائم ذات العلاقة بالصفقات العمومیة وإبطال الصفقة العمومیة
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  الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومیة -

فإنه یقصى بشكل مؤقت أو نهائي من  275-15من المرسوم:  75بحسب المادة:     

المشاركة في الصفقات العمومیة الاقتصادیون الذین لا یستوفون واجباتهم الجبائیة وشبه 

الجبائیة والمسجلون في البطاقیة الوطنیة لمرتكبي الغش ومرتكبي المخالفات الخطیرة 

        من  55ایة والجمارك والتجارة، كما أنه وبموجب المادة: للتشریع والتنظیم في مجال الجب

  01- 06القانون رقم: 

  إبطال الصفقات العمومیة وأي عقد متأتي من جریمة فساد -

فإنه یمكن للقاضي أن یقضي  01-06من القانون رقم:  55بحسب المادة:      

متحصل علیه من ببطلان وانعدام أي أثر لكل عقد أو صفقة أو براءة أو ترخیص 

ارتكاب إحدى جرائم الفساد، وهو تطور معتبر في اختصاص القضاء الجزائي الذي 

منح بسبب جرائم الفساد مكنة التصریح ببطلان العقود والصفقات، طبعا مع مراعاة ما 

  ترتب على هذه العقود من حقوق لصالح حسني النیة.
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  مفترض في الجریمةركن صفة القائم بالوظیفة ك: الثالثالمطلب 

تشترك كل جرائم الفساد الواردة في قانون الوقایة من الفساد ومكافحته في افتراض     

أن القائم بالجرم محل المتابعة هو موظف، لذلك وجب تناول مفهوم الموظف ضمن 

   01- 06 القانون رقم:

      01-06 :قانون الوقایة من الفساد ومكافحتهالموظف العام في مفهوم  الفرع الأول:

كل فإنه یقصد بالموظف العمومي  01-06 القانون رقم:من  02بحسب المادة:    

ص یشغل منصبا تشریعیا أو تنفیذیا أو إداریا أو قضائیا أو في أحد المجالس خش

الشعبیة المحلیة المنتخبة، سواء أكان معینا أو منتخبا، دائما أو مؤقتا، مدفوع الأجر أو 

، كما یعد موظفا عمومیا بحسب عن رتبته أو أقدمیته ف النظرغیر مدفوع الأجر بصر 

كل شخص آخر یتولى ولو مؤقتا وظیفة أو وكالة بأجر أو بدون أجر  نفس النص

ویساهم بهذه الصفة في خدمة هیئة عمومیة أو مؤسسة عمومیة أو أیة مؤسسة أخرى 

مومیة، كل تملك الدولة كل أو بعض رأسمالها، أو أیة مؤسسة أخرى تقدم خدمة ع

شخص آخر معرف بأنه موظف عمومي أو من في حكمه طبقا للتشریع والتنظیم 

الموظف العمومي  01- 06 القانون رقم:من  02، كما تعرف المادة: المعمول بهما

الأجنبي بأنه: '' كل شخص یشغل منصبا تشریعیا أو تنفیذیا أو إداریا أو قضائیا لدى 

بلد أجنبي، سواء كان معینا أو منتخبا، وكل شخص یمارس وظیفة عمومیة لصالح بلد 

أجنبي، بما في ذلك لصالح هیئة عمومیة أو مؤسسة عمومیة.'' كما تعرف المادة نفسها 

المنظمة الدولیة العمومیة بأنه كل مستخدم دولي أو كل شخص تأذن له موظف 

لذلك بهذا التعریف فإن الموظف  1''مؤسسة من هذا القبیل بأن یتصرف نیابة عنها.

   ستة أصناف. همالعمومي محل ارتكاب جریمة من جرائم الفساد الإداري 

                                                           
  د -الفقرة ج 01-06 القانون رقم:من  02راجع في ذلك نص المادة:   1
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  الموظفون المنتمون للسلطة التنفیذیةأولا: 

     الذي ینتخب بحسب المادة:یأتي على رأس الجهاز التنفیذي للدولة رئیس الجمهوریة    

عن طریق الاقتراع العام المباشر والسري، لكن بتفحص  01/11/2020 :دستور 85

فلا نجد من موجب قانوني یحیل رئیس الجمهوریة  01- 06 رقم: القانون رقم:أحكام 

إلا في خصوص جریمة الخیانة العظمى  1.فسادبهذه الصفة للمحاكمة في جرائم ال

تختص بنظرها المحكمة العلیا  والتي 01/11/2020 :المنصوص علیها ضمن دستور

ونفس من نفس الدستور  183 ص علیها ضمن المادة:المنصو  - لم تنشأ بعد –لة للدو 

بمناسبة الأمر بالنسبة للوزیر الأول أو رئیس الحكومة حال ارتكابه جنایات أو جنح 

 01- 06 :القانون رقم:مفهوم الموظف العمومي ضمن دخل ضمن یكذلك ، آداء مهامه

  القناصلة بالخارج.ء التنفیذیون فضلا على السفراء و أعضاء الحكومة والولاة والمدرا

  دائمین ومؤقتین. ن لمناصب إداریةالأشخاص الشاغلوثانیا: 

 والإدارات العمومیة بصفة دائمة.ویقصد بهم الموظفون العاملون في المؤسسات    

الأساسي للوظیفة  القانون رقم:المتضمن  03-06من الأمر رقم:  04وبحسب المادة: 

العامة فإن الموظف هو: '' كل عون عیّن في وظیفة عمومیة دائمة ورسم في رتبة في 

كذلك یعد موظفا في مفهوم قانون الفساد موظفا بغض النظر أكان  2السلم الإداري.''

لذلك فإن كل ، بأجر أو بدون أجر بصرف النظر عن رتبهم أو أقدمیتهمالوظیفة مؤقتة 

الخاص بقانون  03-06 رقم: من الأمر 04موظف تنطبق علیه أحكام المادة: 

به الجزائیة في حال ارتكالوظیفة العامة فهو في حكم المؤهل أن یكون محلا للمتابعة ا

- 06 القانون رقم:من  02، بل أن نص المادة: 01- 06 رقم: القانون رقم:لأحد جرائم 

ل من العون المتعاقد غیر المرسم في یوسع من نطاق تعریف الموظف بأن یجع 01

                                                           
خاطب رئیس الجمهوریة بالقائم بالعهدة لا القائم بالمهمة أو الوظیفة كما كان  01/11/2020من دستور  183ودلیل ذلك أن نص المادة:  1

  الشأن في خطاب رئیس الوزراء أو رئیس الحكومة بحیث نص على القائم بالمهام.
  الأساسي للوظیفة العامة. القانون رقم:المتضمن  03- 06من الأمر  04راجع المادة:   2
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بحیث یكفي أن یتواجد  01- 06 رقم: القانون رقم:وظیفة دائمة محلا للمتابعة بأحكام 

وقد نصت المادة:  المؤسسات والإدارات العمومیةادر البشري المشتغل في في إطار الك

في فقرتها الثانیة بأن المقصود بالمؤسسات  01-06رقم:  القانون رقم:من  02

والإدارات العمومیة هي: المؤسسات العمومیة والإدارات المركزیة في الدولة والمصالح 

غیر الممركزة التابع لها والجماعات الإقلیمیة والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري 

في والمهني والمؤسسات العمومیة ذات والمؤسسات العمومیة ذات الطابع العلمي والثقا

الطابع العلمي و التكنولوجي وكل مؤسسة عمومیة یمكن أن یخضع مستخدموها لأحكام 

الأساسي، لذلك فالأعوان المتعاقدون هم أیضا تحت أحكام مفهوم  القانون رقم:هذا 

یة حماولعل الغایة من ذلك هو من جهة توفیر  01.1- 06 القانون رقم:من  02المادة: 

من جهة ثانیة جعل المتعاقد محلا لأحكام و الذي في النهایة یمثل الدولة للمرفق أكبر 

للجمهور مرید لأن المتعاقد إنما یظهر هو  01-06 القانون رقم:من  02المادة: 

   . 01-06من الأمر  04موظف بمفهوم المادة: في صورة  الخدمة،

  ن لمناصب قضائیةالأشخاص الشاغلوثالثا: 

ضمن البند الأول من الفقرة (ب) فإن  01- 06: القانون رقم:من  02بموجب المادة:   

القضاة بكافة صورهم ورتبهم هم معنیون بأحكام قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، 

الأساسي للقضاء هم فئة قضاة الحكم  القانون رقم:والمعروف أن القضاة بحسب 

لمجالس القضائیة والمحاكم التابعة للنظام القضائي والنیابة العامة للمحكمة العلیا وا

العدلي، فضلا على قضاء الحكم ومحافظو الدولة لدى القضاء الإداري (محاكم  

ومجلس الدولة)، كذلك القضاة المشتغلون في الإدارة المركزیة لوزارة  2ومحاكم استئنافیة

كمة العلیا ومجلس الدولة العدل وأمانة المجلس الأعلى للقضاء والمصالح الإداریة للمح

  ومؤسسات التكوین والبحث التابعة لوزارة العدل، وقضاة مجلس المحاسبة.

                                                           
  .01-06 القانون رقم:في فقرتها الثانیة من  02راجع نص المادة:   1
القانون تم النص على إنشاء محاكم إداریة استئنافیة في انتظار صدور  2021من دستور الفاتح نوفمبر  179بحیث أنه بموجب المادة:  2

  العضوي المنظم لها. رقم:
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   والمنتخبین المحلیین تشریعیة لمناصبن الأشخاص الشاغلورابعا: 

أعضاء البرلمان وهم بحسب  01-06: القانون رقم:من  02تشمل أحكام المادة:     

أعضاء المجلس الشعبي الوطني  2020من دستور الفاتح نوفمبر  114المادة: 

من الأمر  04وأعضاء مجلس الأمة، لذلك فهم كأي موظف في مفهوم أحكام المادة: 

تحت أحكام قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، كذلك فإن أعضاء المجالس  06-03

مشمولین  01-06  القانون رقم:من  02دیة و الولائیة بحسب المادة: الشعبیة البل

  بأحكام قانون الوقایة من الفساد ومكافحته.

 :القانون رقم:من  02في خصوص الأشخاص المشمولین بأحكام المادة:  أخیرا   

بالهیئات العمومیة أو المؤسسات  وظیفة یمارسون الأشخاص الذینفإن  06-01

العمومیة أو أیة مؤسسة تملك الدولة كل أو بعض رأس مالها أو یمارس وكالة كأن 

 القانون رقم:أحكام  ضمنعضو مجلس إدارة أحدى المؤسسات الاقتصادیة فهو  یكون

عبارة  02، فضلا على أن المشرع قد أضاف ضمن الفقرة الثالثة من المادة: 06-01

لذلك في دائرة من في حكم  1.معرف أنه موظف عمومي أو من في حكمهكل شخص 

السادة الموثقین والمحضرین القضائیین والمترجمین الرسمین والخبراء في الموظف نجد 

حال مهامهم بأمر القضاء، زیادة على المستخدمین العسكریین والمدنیین للدفاع الوطني 

   والمؤدین لخدمة بموجب عقود. 

  

  

  

                                                           
 02الخاص بالوظیفة العامة وهم بحسب المادة:  03-06لأمر یقصد بمن في حكم الموظف من قام المشرع الجزائري باستثنائهم من أحكام ا  1

  القضاة والمستخدمون العسكریون والمدنیون للدفاع الوطني ومستخدمو البرلمان.
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  آثار الفساد على اقتصادیات الدول وروح الانتماء : الرابعالمطلب 

تشیر بعض الأرقام ذات الدلالة إلى أنه یدفع سنویا أكثر من ترلیون دولار رشاوى    

ملیار دولار في إفریقیا خلال العقد الأخیر من  400وأن الفساد قد ساهم في تهریب 

بلیون دولار أمریكي سنویا  148 الإفریقيالقرن العشرین، وأن الفساد یكلف الاقتصاد 

وفي المكسیك تمكن شقیق  الإفریقیةمن الدخل القومي للقارة  %25أي ما یساوي 

 1.ملیون دولار من عائدات الفساد 120الرئیس السابق كارلوس سالیناس من جمع 

الاقتصاد ما ألحقه الفساد من آثار مالیة خطیرة على في هذا الصدد لا یفوتنا التذكیر بو 

أو قضیة سونطراك  الجزائري لا یزال ماثلا ومحلا للتحقیق إن من ناحیة قضیة الخلیفة

ملیار  20أو قضیة الطریق السَّیار شرق غرب الذي استهلك لوحده في بعض التقدیرات 

  ملیار دولار. 12دولار بعد أن كان مقررا له میزانیة تساوي 

إلا  یرة وعدیدة ولن نستغرق في تعدادها،ساد كبآثار الفمهما یكن من أمر فإن    

ثار السیاسیة والاقتصادیة للفساد لذا سنركـــز على الآ ،بالقدر الذي یحقق هدف المقیاس

  دون غیرها من آثار اجتماعیة أو إداریة.

  الآثار السیاسیة للفساد  الفرع الأول:

، لأنه یؤسس یعد مبدأ الشرعیة من أهم مقومات ضمان استقرار أي نظام سیاسي    

واستخدامه  للرضا والقبول لدى المجتمع للنظام الحاكم، في حین أن استشراء الفساد

الولاءات السیاسیة سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى  و كوسیلة لشراء الذمم

یؤدي إلى إفقاد الشعب للثقة في  أو على مستوى الإعلام، الأحزاب والكیانات السیاسیة

                                                           
 180من أصل  2020في مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافیة الدولیة لعام  106رتبت الجزائر مثلها مثل مصر في الرتبة  1

  أي أن لا فاعلیة لأي تدابیر للوقایة أو للمكافحة 105قد كان  2012دولة في حین أن ترتیبها بتاریخ: 

شخص وأن أعلب القضایا تتعلق بالامتیازات غیر المبررة وفي الصفقات  5575توبع  2009إلى  2006تشیر تقاریر وزارة العدل أن بین 

  بالمائـــة 11.37العمومیة نحو 
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المشروعیة وممارسي هذه الطبقة السیاسیة الحاكمة ومن ثمة تتسع الهوة بین مصدر 

 هوو لأي دولة إلى الإضرار بالاستقرار السیاسي  الأمر الذي یؤدي حتما المشروعیة

من خلال وقائع الأحداث في العدید من دول العالم الثالث التي تشهد  ظالملاح

إلى صل مداه و و الذي  فساد في هذه الدول،اضطرابات كثیرة كرد فعل على انتشار ال

إضعاف وتشویه المناخ الدیمقراطي في المجتمع ومن مظاهر ذلك استخدام عائدات 

الفساد لشراء أصوات الناخبین سواء كانوا مواطنین أو كانوا منتخبین لأجل استحقاقات 

كثیرا ما  ،إرادة التموقعأعلى في هرم السلطة، ذلك أن أصحاب المال الفاسد ولأجل 

التي الرسمیة والهیئات  السیاسیة یبحثون عن الحصانات من خلال اعتلاء المناصب

زار والتقرب أكثر من صاحب توفر لهم هذه الأفضلیة في صورة البرلمان أو الاستو 

بعض من  روح الانتماء إلى الوطنلإضعاف القرار الأمر الذي نتج وینتج عنه 

جماعة معینة لء معیشة ومن ظلم ومن استئثار من سو  المواطنین، من فرط ما عانوا

  بخیرات البلد دون بقیة فئات المجتمع.

  الآثار الاقتصادیة للفساد الفرع الثاني:

ن أنه بسبب حصول العملاء والمقاولی یؤدي الفساد إلى تبدید أموال الدولة بحیث    

الدولة ومیزانیتها، على حساب على العقود والصفقات بأسعار ترفع من مستوى أرباحهم 

وكذلك بسبب اختلاس الأموال العمومیة أو تبدیدها وكذلك التهرب الضریبي والجمركي 

والذي یحرم الخزینة العمومیة من أموال معتبرة یفترض أنها تهدف إلى تحقیق مضمون 

اه المنشود من الدول لصالح شعوبها، فضلا على أن الفساد الإداري یؤدي إلى ـــــالرَّف

  م الثروة أو الربح لصالح فئة اجتماعیة معینة على حساب فئة أخرى. تراك
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  للفساد ل المكافحة الدولیة والوطنیةـــوسائ: الرابعالمبحث 

بصورة  ،وأخرى وطنیة 1.تتركز آلیات المكافحة لظاهرة الفساد في آلیات دولیة    

لذلك سنتخذ من الاتفاقیة الدولیة لمكافحة الفساد نموذجا للدراسة  ،وقائیة وأخرى علاجیة

دون التطرق للاتفاقیات الإقلیمیة الخاصة بمكافحة الفساد مع إسقاط لتبني المشرع 

وقبل أن نخوض في صمیم الآلیات الجزائري لهذه الاتفاقیة ضمن التشریع الداخلي، 

جابهة ظاهرة الفساد فما هي هذه یجدر بنا تناول استراتیجیة الأمم المتحدة في م

  ؟ آلیات الوقایة والمكافحة الدولیة والوطنیةما تفصیل الإستراتیجیة؟ و 

  : استراتیجیة الأمم المتحدة في مكافحة الفسادالمطلب الأول

انتهج المشرع الدولي ممثلا في منظمة الأمم المتحدة نهجا یبدو إن تم تطبیقه وفق     

لمتابعة أنه مفید، بحیث لخص منهجیة المجابهة على ثلاث ضوابط التطبیق وموجبات ا

محاور أو استراتیجیات في صورة الوقایة والتجریم والتعاون الدولي فما تفصیل هذه 

  الإستراتیجیة؟

  إستراتیجیة الوقایة  الفرع الأول:

تلزم الاتفاقیة الدول الأطراف بضرورة الأخذ بسیاسات عامة فعالة بهدف الوقایة     

الفساد وتخصص الاتفاقیة فصلا كاملا للتدابیر التي تخص القطاعین العام من 

والخاص وتتراوح تلك التدابیر بین ترتیبات مؤسسیة ومدونات قواعد السلوك والسیاسات 

                                                           
ببرلین من أهم آلیات المكافحة بحیث هي تعتمد على جداول الإحصاءات والدراسات  1993تعتبر منظمة الشفافیة الدولیة المنشأة بتاریخ:   1

انتشار الفساد وهي تسعى إلى زیادة فرص مساءلة الحكومات بحیث هي ترى أن مكافحة الفساد یكون بنشر  الخاصة بترتیب الدول من حیث

التقاریر المتعلقة بالفساد وفضح الجهة التي تمارسه في السر والعلانیة قصد زیادة الوعي بخطورة الظاهرة، ومن ذلك أنها وضعت مؤشر 

ادا على رصد آراء المستثمرین المحلیین والأجانب والمتعاملین مع الإدارة الحكومیة والمؤشر من مدركات الفساد لقیاس مدى تفشي الظاهرة اعتم

  نقاط 10إلى  0

والتي دخلت حیز النفاد في:  27/01/1997فضلا على منظمة الشفافیة الدولیة نجد الاتفاقیة الجنائیة الأوربیة حول الفساد بتاریخ: 

، الاتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد المبرمة بالقاهرة   2003ریقي لمنع ومكافحة الفساد المبرمة في جویلیة ، اتفاقیة الاتحاد الإف 01/07/2002

      08/09/2014المؤرخ في:  294- 14 الرئاسي رقم:والتي صادقت علیها الجزائر بموجب المرسوم  21/12/2010
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والشفافیة وتشدد الاتفاقیة على ضرورة  القانونوسیادة العامة التي تنهض بالحكم الرشید 

حة إشراك المنظمات غیر الحكومیة ومبادرات المجتمع المدني في الجهود الرامیة لمكاف

 05ومن ذلك مثلا فإنه وعند مراجعة نص المادة:  1.الفساد وتحسیسهم بهذه المشكلة

لنظامها من الاتفاقیة نجده ینص على قیام الدولة الطرف وفقا للمبادئ الأساسیة 

بوضع وتنفیذ أو ترسیخ سیاسات فعالة منسقة لمكافحة الفساد، تعزز مشاركة  يالقانون

العمومیة والنزاهة  والممتلكاتوحسن إدارة الشؤون  القانونالمجتمع وتجسد مبادئ سیادة 

والشفافیة والمساءلة، وما یثیر الانتباه في هذه الجزئیة أن النص قد جاء مراعیا لسیادة 

، وفي ذلك يالقانونیة الوطنیة بقوله وفقا للمبادئ الأساسیة لنظامها نالقانو  الأنظمة

وحرصا منه على تجسید فكرة ) 05(مراعاة للسیادة، كما أن نص المادة الخامسة 

الوقایة فقد نص على ضرورة سعي الدولة الأطراف إلى إجراء تقییم دوري للصكوك 

غیة تقریر مدى كفایتها لمنع الفساد ومكافحته، والتدابیر الإداریة ذات الصلة ب یةالقانون

هذه وانین بما یتوافق ونتائج فاعلیة وهي جزئیة مهمة تجعل من مسالة التحیّین للق

القوانین من صمیم استراتیجیة الوقایة، لذلك نجد الاتفاقیة واتساقا وفكرة التحیّین والقیاس 

الدول الأطراف لهیئة أو  ) على إنشاء06للنتائج فقد نصت ضمن المادة السادسة (

هیئات تسهر على منع الفساد مع منح هذه الهیئات الاستقلالیة والأدوات التي تساعد 

ولعل من أهم التدابیر الوقائیة التي تحرص اتفاقیة  2على الوقایة من الفساد ومكافحته.

من  )07الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على تحقیقها هو ما جاء ضمن المادة السابعة (

الاتفاقیة بحیث حرصت الاتفاقیة على أن یكون القطاع العام مؤسس على مبادئ 

الكفاءة والشفافیة والمعاییر الموضوعیة مثل الجدارة والإنصاف والأهلیة وهي المبادئ 

التي من شأن الحرص على تجسیدها أن یكون درعا واقیا من تغلغل الفساد في قطاع 

                                                           
1
  01- 06من القانون  15راجع في ذلك نص المادة:   

  من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 06لمادة: راجع نص ا  2

  .01-06من القانون  17مادة: لراجع في ما یتوافق وما سبق نص ا   
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كما أن نفس النص ضمن الفقرة ج حرص على منح أجور كافیة  1.الوظیفة العامة

 2.اة معدلات النمو في الدولة الطرفللموظفین ووضع جداول مرتبات منصفة مع مراع

فضلا على وجوب حرص الدولة الطرف بحسب الفقرة د على ضرورة التكوین الجید 

من الاتفاقیة  )08كما جاء ضمن المادة الثامنة ( 3من خلال التدریب و التربصات.

النص على السهر على إیجاد مدونات ومعاییر سلوكیة تضبط العمل الوظیفي بما 

مع عمل الدول الأطراف على حث  4.السلیم والمشرف للوظائف العمومیةیحقق الآداء 

موظفي الإدارات على الإبلاغ على ما لهم من أنشطة خارجیة أو ما لهم من هبات أو 

وفي ذلك أیضا  5.مصالح مع مهامهم كموظفین عمومیینمنافع قد تفضي لتضارب ال

تجسید مؤثر في تحقیق الوقایة من الفساد، كما تجدر الإشارة إلى أن نص المادة 

على لزوم أن تكون عروض المشاریع لا سیما قد نص ) من الاتفاقیة 09التاسعة (

لتعاقد بجانب مهم من الشفافیة لالمتعلقة بالصفقات العمومیة والاستشارات والدعوة 

تحقیقا لمبدأ التنافس وإتاحة الفرص للجمیع وفق معاییر موضوعیة تضمن ذلك ومن 

المتعاملین ذلك إیجاد طرق الطعن والرقابة الداخلیة بما یحقق الإنصاف بین 

) على جملة من 10كذلك فإن الاتفاقیة قد نصت ضمن المادة العاشرة ( 6.والمشاركین

التي تسمح بانخراط المجتمع في إدارك التسییر الحسن والشفاف للإدارة التوصیات 

لطات العمومیة من خلال تبسیط الإجراءات الإداریة تحقیقا لوصول الناس الس

وفي ذلك محاولة لخلق الانسجام بین مریدي الخدمة  7.المختصة التي تتخذ القرارات

العمل الإداري ویحمي الموظف ومقدمي هذه الخدمة ومن شأن ذلك أن یخلق الثقة في 

  من كل شبهة قد تتعلق بالفساد من خلال تجسیده للشفافیة ومرئیة العمال الإداري.

                                                           
1
   01- 06من القانون رقم:  03: وھو ما جاء مجسدا ضمن المادة  

2
  03البند رقم:  03المادة: راجع نص  

  من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 07راجع نص المادة:   3
4
   01-06 رقم:  من القانون 07راجع في ذلك نص المادة:   

5
   01-06 رقم: من القانون 04راجع في ذلك نص المادة:   

6
   01-06من القانون رقم:  09راجع في ذلك نص المادة:   

7
   01-06 القانون رقم: من  11راجع في ذلك نص المادة:   
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) من الاتفاقیة 11كما یشار في صدد التدابیر الوقائیة إلى أن المادة الحادیة عشر (    

جهاز لل يالقانونقد نصت على ضرورة تعزیز كل دولة وفقا للمبادئ الأساسیة لنظامها 

القضائي من مثل إیجاد مدونات السلوك كمرشد أخلاقي عام یضبط الممارسة القضائیة 

 1وكل تدبیر من شأنه تدعیم النزاهة ودرء فرض الفساد بین أعضاء الهیئة القضائیة.

كما أن اتفاقیة الأمم المتحدة لم یفتها التركیز أیضا والانتباه إلى أن الفساد لا یقتصر 

لعام بل هو یتعداها إلى القطاع الخاص بحیث نصت المادة الثانیة فقط على القطاع ا

على إنشاء مدونات قواعد سلوك من  -ب–) بحیث تم النص ضمن الفقرة 12عشر (

ومنع  2.لوك والنزاهةشأنها توجیه الممارسة التجاریة أو المهنیة وفق صحیح قواعد الس

على وضع ضوابط كافیة تسمح  -و–مع التأكید ضمن الفقرة  3.تضارب المصالح

كما أن  4.اعد على منع أفعال الفساد وكشفهابمراجعة الحسابات داخلیا بحیث تس

الاتفاقیة في الفصل المتعلق بالوقایة من الفساد قد أشارت ضمن المادة الثالثة عشر 

المجتمع ومن  ) منها إلى ضرورة ضمان تیْسیر الحصول على المعلومة من13(

أعضاء المجتمع المدني، الذي یقع على عاتقه واجب ممارسة التحسیّس بخطورة الفساد 

مع التعریف بهیئات مكافحة الفساد، مع تسهیل تمكین الناس من الوصل إلى تلك 

  الهیئات لأجل التبلیغ على قضایا الفساد.

ضرورة إنشاء نظام  منها قد أكدت على 14أخیرا فإن الاتفاقیة وضمن المادة:      

داخلي للرقابة والإشراف على المصارف والمؤسسات المالیة غیر المصرفیة التي تقدم 

من أجل ردع وكشف جمیع أشكال غسل الأموال،  5.خدمات في مجال تحویل الأموال

                                                           
  من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 11راجع نص المادة:   1

   01-06من القانون  12راجع في ذلك المادة:    
2
  01-06من القانون رقم:  07راجع في ذلك نص المادة:   

3
  01- 06من القانون  08راجع في ذلك نص المادة:   

4
  01-06من القانون رقم:  13راجع في ذلك نص المادة:   

5
  01- 06من القانون رقم: 16راجع في ذلك نص المادة:   
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مع التأكید على ضرورة التعاون العالمي و الإقلیمي ودون الإقلیمي والثنائي بین 

   والرقابة المالیة من أجل مكافحة غسیل الأموال. القانونوأجهزة إنفاذ السلطات القضائیة 

في المحصلة یمكن القول أن توصیات اتفاقیة الأمم المتحد لمكافحة الفساد، في     

التدابیر الوقائیة قد جاءت كلها لتحصن الموظف العام من مخاطر الفساد بدءا من 

التنصیص على مبادئ صحیحة و سلیمة تؤدي إلى فعالیة ایجابیة في الأداء من حسن 

الاستحقاق و الشفافیة في التعامل و النزاهة إلى  اختیار الموظفین على أسس الجدارة و

تحصین الموظف و حمایته من الإغراءات والفساد و ذلك بضمان أجر یتلقاه على 

مهمته یكون حافزا على أدائه لمهامه بأحسن وجه و یقیه من مظاهر الفساد التي 

یر الوقائیة شیئا مهما یتلقاها بمناسبة و أثناء تأدیته لمهامه، كما لم تهمل الاتفاقیة التداب

وهو حسن تكوین و تدریب الموظف و ما له من إیجابیات تعود على تحقیق الخدمة 

   العمومیة وعلى الدولة و المواطنین بصفة عامة.

  إستراتیجیة التجریم الفرع الثاني:

تؤكد الاتفاقیة بأن تجریم بعض الأفعال إلزامي وهي تدعو أیضا الدول الأطراف      

إلى تجریم أفعال إضافیة بحیث الاتفاقیة لا تهتم فقط بأشكال الفساد  بأن تسعى

المعروفة من مثل الرشوة واختلاس الأموال العامة وإنما تتناول أیضا الأفعال المرتكبة 

  لمعاونة الفساد وعرقلة سیر العدالة والاتجار بالنفوذ وإخفاء عائدات الفساد أو تبیضها.

  إستراتیجیة التعاون الدولي    الفرع الثالث:

تشدد الاتفاقیة على أن كل جوانب المكافحة من وقایة وتحقیقات وملاحقة للجناة     

وضبطا للعائدات المختلسة وإعادتها یتطلب بالضرورة تعاونا دولیا ومن أشكال هذا 

  التعاون:
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  المتبادلة في جمع الأدلة  یةالقانونالمساعدة  -

  لعدالةتسلیم المطلوبین ل -

  اقتفاء أثر عائدات الفساد تجمیدها وضبطها ومصادرتها -

كما یتم تفعیل الإطار التعاوني لمجمل الاتفاقیات التي تتم المصادقة علیها مثل هذه 

  الاتفاقیة على غــــرار 

اتفاقیة مكافحة رشوة الموظفین العمومیین الأجانب في المعاملات التجاریة الدولیة  -

    OCEDالخاصة بمنظمة  1997لعام 

   2003اتفاقیة الاتحاد الإفریقي لمنع الفساد ومحاربته لعام  -

اتفاقیة مكافحة الفساد بین موظفي الجماعات الأوربیة أو موظفي الدول الأعضاء  -

  1....إلخ. 1998لأوربي لعام في الاتحاد ا

  ادــــــــــالدولیة لمكافحة الفس یةالقانونالآلیات المطلب الثاني: 

سنعرض في خصوص الآلیات الدولیة لاتفاقیة الأمم المتحدة من حیث شرح      

مضمونها وغایاتها بالإضافة إلى تناول مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات 

والجریمة و البنك الدولي وصندوق النقد الدولي فما هي أهم أدوار هذه الآلیات في 

  مكافحة الفساد؟

   مم المتحدة لمكافحة الفساداتفاقیة الأ الفرع الأول:

الاتفاقیة الدولیة لمكافحة الفساد اعتمدت الجمعیة العامة للأمم المتحدة اتفاقیة     

ودخلت  31/10/2003 :في دورتها الثامنة والخمسون في 58/04بموجب القرار رقم: 

                                                           
   49، ص 2017-2016 -جیجل –آمال ینون، محاضرات الفساد وأخلاقیات العمل، جامعة محمد الصدیق بن یحي   1
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مادة موزعة على ثمانیة  71وهي تتألف من مقدمة و  14/12/2005حیز النفاذ في: 

المؤرخ  128 -04رقم:  الرئاسي رقم:وصادقت علیها الجزائر بموجب المرسوم فصول 

تضمنت المادة الأولى منها الأغراض الرئیسیة للاتفاقیة وقد  19/04/2004.1في: 

   2:وهي

  أغراض الاتفاقیةأولا: 

  الرامیة إلى منع ومكافحة الفساد بصورة أكفأ وأنجعترویج وتدعیم التدابیر  -

دعم التعاون الدولي والمساعدة التقنیة في مجال منع ومكافحة الفساد ترویج وتیسیر و  -

  بما في ذلك استرداد الموجودات

  .ةتعزیز النزاهة والمساءلة والإدارة السلیمة للشؤون العمومیة والممتلكات العمومی -

  أهمیة الاتفاقیةثانیا: 

  3:في أنه من خلالها تتمثل أهمیة اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد   

تم التوصل إلى إبرام اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بعد جهود توافقیة لمجموع  -

  دولة و مجموعة كبیرة من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غیر الحكومیة. 128

تأتي الاتفاقیة لتكمل سلسلة من القرارات والاتفاقات الدولیة التي سبقتها وتشجع  -

الجهود الوطنیة والدولیة في مجال مكافحة الفساد، لا سیما في خصوص تشجیع الدول 

  على تبني أحكامها والسعي الحثیث لاعتماد الأطر الفعالة للمكافحة

                                                           
منها بخصوص أن الانضمام لا یعني الاعتراف بإسرائیل و بأن الجزائر لا توافق على عرض النزاع  66/02،3تحفظت الجزائر على المادة:   1

  على محكمة العدل الدولیة في حال فشل حل نزاع مع دولة طرف.
  من الاتفاقیة الدولیة لمكافحة الفساد 01راجع نص المادة:   2
، مذكرة ماجیستر، كلیة الدراسات -دراسة تأصیلیة مقارنة -بن سعود الفارس،  تجریم الفساد في اتفاقیة الأمم المتحدةأحمد بن عبد االله   3

   24،.ص 2008العلیا قسم العدالة الجنائیة، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، المملكة العربیة السعودیة، 
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بحیث تعتمد على اتخاذ مجموعة  ،الفسادتمثل الاتفاقیة استراتیجیة شاملة لمكافحة  -

من التدابیر التشریعیة وغیر التشریعیة وتنشئ لنفسها آلیة لمراقبة التنفیذ من خلال 

مؤتمر الدول الأطراف وتستهدف تحقیق التعاون القضائي بین الدول الأطراف على 

  كافة أصعدة مكافحة الفساد.

اتفاقا دولیا حول عدد من المفاهیم التي  تجسد اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد -

       ي في مجال الممارسات التي اصطلح على اعتبارها فسادا. القانون رقم:تحكم العمل 

على ثلاثة استراتیجیات رئیسیة وقد اعتمدت اتفاقیة الأمم المتحدة لتحقیق أهدافها     

  الإستراتیجیة ؟د الدولي والوطني لجریمة الفساد فما هي هذه تعكس البع

  مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة الفرع الثاني:

نا بالنمسا، یّیومقره بف 1997تأسس مكتب الأمم المعني بالمخدرات والجریمة سنة     

حیث یعمل المكتب على مكافحة المخدرات والجریمة الدولیة عبر العالم وباعتبار أن 

بالمخدرات والاتجار غیر المشروع والإرهاب والجریمة  الفساد یرتبط في غالب الأحیان

المنظمة، فضلا عما تتیحه مكافحة الفساد من تحقیق للتنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة 

من خلال السعي الحثیث على محاربة المفسد ومن خلال تحقیق بیئة نظیفة للاستثمار 

المكتب یعمل مجال مكافحة بعیدا عن الرشاوى واستغلال الوظیفة وتلقي المزایا، فإن 

الفساد عبر عدة مبادرات ترتبط بتطبیق اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وذلك من 

  1خلال:

ضمان التصدیق على اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وسن قوانین فعالة في  -

  مجال مكافحة الفساد على نطاق عالمي

                                                           

 1 odc.orgwww.un  
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  معنیة بمكافحة الفساد والمحافظة على استقلالهاالمساعدة على إنشاء هیئات مستقلة  -

  مساعدة البلدان على ضمان نزاهة مؤسساتها المعنیة بالعدالة الجنائیة -

  الإرشاد إلى أسالیب فعالة لاسترداد عائدات الفساد على الصعیدین المحلي والدولي -

مرتكبیه  توفیر التدریب الفعال على الوقایة من الفساد والتحري بشأنه وملاحقة -

   وإدانتهم أمام القضاء.

  ودور الوقایة من الفساد ومكافحته البنك الدولي الفرع الثالث:

تتجه جهود البنك الدولي في إطار مكافحة الفساد من خلال الجانب الاقتصادي    

دمات خعبر جملة من الإجراءات التي تقوم بها اتجاه الدول ترتكز أساسا على ال

وذلك بربطها ببرامج لمكافحة الفساد یشارك فیها خبراء تابعین والقروض الموجهة لها 

للبنك الدولي مع وضع معاییر محددة لكافة الدول النامیة لمكافحة الفساد، وقد قدر 

 32البنك الدولي حجم الخسائر التي تلحق الاقتصاد العالمي جراء الفساد بحوالي 

  1.لعالميمن الاقتصاد السنوي ا % 07ترلیون دولار أي حوالي 

  صندوق النقد الدولي الفرع الرابع:

ترتكز جهوده في وضع ضوابط تخص تقدیم القروض والمساعدات للدول، كما حدد     

ن في یالصندوق حالات الفساد وربطها بغسیل الأموال العامة وتورط الموظفین العمومی

طرفهم والضریبي وإساءة استخدام احتیاطي الصرف من  عملیات التحایل الجمركي 

جنبي وغیره من لممارسات المتعلقة بالاستثمار الأوإساءة استعمال السلطة وجمیع ا

القطاعات الأخرى ویطرح الصندوق آلیات لمكافحة الفساد ترتكز على إصلاح الخزینة 

                                                           
، 01-06 القانون رقم:و  2003دراسة في ضوء اتفاقیة الأمم  -یة الدولیة والوطنیة لمكافحة الفسادالقانون رقم:بن عیسى أحمد، الآلیات   1

  .151ص  2015والعلوم السیاسیة، العدد الثاني،  القانون رقم:مجلة 



60 
 

والقطاع الضریبي والمیزانیة المحاسبة والتدقیق مع خلق بنیة اقتصادیة مستقرة تبنى 

  1.في الضرائب والأعمال التجاریة یةالقانونتشریعات على الشفافیة وتطویر ال

   -نصا وهیآت - ومكافحته الفساد للوقایة منالآلیات الوطنیة المطلب الثالث: 

لقد اتبع المشرع الجزائري وبعد مصادقته على الاتفاقیة الدولیة لمكافحة الفساد،        

نفس منهج هذه الاتفاقیة في المكافحة بحیث اتبع أسلوب الوقایة والمعالجة والتعاون، 

لذلك وكما أشرنا في درس سابق حول صور الفساد التي تبناها المشرع بالتجریم والتي 

فإنه ینبغي الإشارة  01- 06 القانون رقم:من  47إلى  25ادة: عرض لها من نص الم

أضفى حمایة خاصة و قد اتبع إلى أن المشرع الجزائري في الجانب الإجرائي للمكافحة، 

بحیث  المتابعة القضائیة ومنها صورة أعمال إعاقة سیر العدالة وتجریمها،لإجراءات 

بأنه یعاقب بالحبس من ستة  01-06 القانون رقم:من  44جاء ضمن نص المادة: 

دج كل من استخدم  500.000دج إلى  50.000أشهر إلى مس سنوات وبغرامة من 

القوة البدنیة أو التهدید أو الترهیب أو الوعد بمزیة غیر مستحقة أو عرضها أو منحها 

 للتحریض على الإدلاء بشهادة زور أو منع الإدلاء بشهادة أو تقدیم الأدلة في إجراء

، لیضیف في الفقرة الثانیة بالقول القانون رقم:یتعلق بارتكاب أفعال مجرمة وفقا لهذا 

كل من استخدم القوة البدنیة أو التهدید أو الترهیب لعرقلة سیر التحریات الجاریة بشأن 

، وكل من رفض عمدا ودون تبریر تزوید الهیئة القانون رقم:الأفعال المجرمة في هذا 

قد  45ومات المطلوبة تجدر الإشارة إلى أن المشرع وضمن المادة: بالوثائق والمعل

معاقبة كل شخص  بحیث نص علىشهود والخبراء والمبلغین للأضفى حمایة خاصة 

 یتناهي إلى علمه جریمة فساد ولا یبلغ علیها، على أن الشرع قد نص كذلك بموجب

عفاء من العقوبة للمبلغین على إمكانیة التخفیف والإ القانون رقم:من نفس  49المادة: 

                                                           
  .151نفس المرجع السابق، ص   1
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أسالیب غیر فضلا على أنه مارس في مواجهة جرائم الفساد،  1.على جرائم الفساد

من  56المذكورة في نص المادة: التحري للكشف عن هذه الجرائم من مثل اعتیادیة في 

الترصد  و 2.قبما یسمى بالتسلیم المراقانون مكافحة الفساد والتي تتمثل فی

. والتي واضح أنها ذات خطورة كبیرة على منظومة الحقوق والتسرب 3.الالكتروني

جرائم الفساد على الاقتصاد الوطني وامتدادها إلى عناصر آثار إلا أن  ،والحریات

أخرى قد تكون خارج الوطن بحیث تتقاطع مع جرائم تبیض الأموال والجریمة المنظمة، 

مجموعة من الموجبات للجوء  ربما یبرر مثل هذه الأسالیب التي ینص المشرع على

في محاولة  5.ومحدودیتها في الزمن 4.مكتوبإلیها من قبیل استصدار إذن قضائي 

  6لخلق التوازن بین الحق العام والحریة الفردیة للشخص.

مهما یكن من أمر في الجانب الإجرائي للمتابعة الجزائیة، فإن المشرع الجزائري    

سعى إلى إنفاذ التشریع   فقد ،الدولیة لمكافحة الفسادوبعد مصادقته على الاتفاقیة 

  الدولي ضمن التشریع الوطني فما صور هذا الإنفاذ في موضوع مكافحة الفساد ؟

   المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته 01- 06 رقم: القانون رقم: الفرع الأول:

على ضرورة الوقایة والمكافحة والتعاون في صدد  01- 06: القانون رقم:أكد       

المتعلقة بإلزام  36المادة: و  05 ،04 :في موادهظاهرة الفساد، وعلى ذلك نجده 

مجموع منه  06المادة:  قد حدد فيف، كتدبیر وقائي مهم الموظف بالتصریح بممتلكاته

الموظفین الملزمین بالتصریح وحددت الجهة التي ترسل إلیها التصریحات والطریقة 

                                                           
على معاقبة كل شخص یتناهي إلى علمه جریمة فساد ولا یبلغ علیها على أن الشرع قد نص  01- 06 رقم:القانون من  47تنص المادة:   1

  عفاء من العقوبة للمبلغین على جرائم الفساد مكانیة التخفیف والإإالقانون رقم: على من نفس  49كذلك بموجب المادة: 

  على أنه غفل على جرائم الفساد بصددها لذلك وجب التدارك مكرر إ ج  16وقد نص علیه المشرع الجزائري في نص المادة:   2

   10مكرر  65إلى  5مكرر  65نص المشرع في قانون الإجراءات الجزائیة على الترصد الالكتروني من نص المادة:   33
  إ ج  07/02مكرر  65إ ج  05مكرر  65یستشف ذلك من نص المادة:   4
أشهر تكون قابلة للتجدید بحسب مقتضیات التحقیق التي یقدرها وكیل  04ج على مدة إ   07/02مكرر  65بحیث نصت المادة:   5

  الجمهوریة أو قاضي التحقیق.
  مكرر من ق / ع  303و 303راجع المادة:   66
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المعنیة بإجراء التصریح بالممتلكات المعتمدة في نشرها، وتم ضبط المناصب والوظائف 

 414-06:ي رقمالرئاسبدقة في قانون الوقایة من الفساد و مكافحته و كذلك المرسوم 

المحدد  415-06رقم:  الرئاسي رقم:بالممتلكات و المرسوم المحدد لنموذج التصریح 

كما صدر في هذا الشأن  ،لكیفیات التصریح بالممتلكات الخاص بالأعوان العمومیین

یحدد قائمة الأعوان الملزمین بالتصریح و التعلیمة  02/04/2007قرار مؤرخ في 

  2013.1ماي  15الصادرة في  13- 002الصادرة عن وزارة الداخلیة رقم: 

ات الخاصة ببعض التنافي والالتزامالمتعلق بحالات  01-07الأمر رقم  الفرع الثاني:

  .والنصوص التنظیمیة 2.المناصب والوظائف

المتعلق بحالات التنافي  2007مارس  14المؤرخ في  01-07یعد الأمر رقم:    

والالتزامات الخاصة ببعض المناصب والوظائف من أهم التدابیر التي تقي الوظیفة 

والموظف من تضارب المصالح ویخضع إلى أحكامه الأعوان العمومیون الذین یشغلون 

على مستوى المؤسسات و الإدارات مناصب علیا في الدولة أو یعملون كإطارات 

العمومیة، الهیئات العمومیة، المؤسسات الاقتصادیة العمومیة الشركات المختلطة التي 

% من رأسمالها على الأقل، سلطات الضبط أو أي هیئة تقوم بمهام 50تملك الدولة 

اطا الضبط أو الرقابة أو التحكیم، بحیث یمنع على هؤلاء ولمدة سنتین أن یمارسوا نش

استشاریا أو مهنیا أیا كانت طبیعته أو تكون لهم مصالح مباشرة أو غیر مباشرة لدى 

المؤسسات أو الهیئات التي سبق لهم أن تولوا مراقبتها أو الإشراف علیها أو أبرموا 

                                                           
  تلكاتراجع الصفحة:..........من هذه المطبوعة في خصوص الأشخاص الملزمین بالتصریح و الهیئات المخولة بتلقي التصریح بالمم   1

على أنه یشار في مسألة التصریح أمام رئیس المحكمة العلیا السؤال من طرف الدكتور حاحة عبد العالي في خصوص صلاحیات رئیس 

المحكمة العلیا من زاویة هل له من صلاحیة لتفحص محتوى التصریح ولماذا التصریح أمام رئیس المحكمة العلیا ولیس أمام الهیئة الوطنیة 

  الفساد ومكافحته ، وفي مدى إمكانیة رئیس المحكمة العلیا لإجراء التحقیقات في مضمون التصریحات ؟؟للوقایة من 
صفر  17مؤرخ  بتاریخ  16یتعلق بتضارب المصالح و الالتزامات الخاصة ببعض الوظائف و المناصب،ج ر رقم:   01-07الأمر رقم   2

  .2007مارس سنة  07الموافق لـ  1428
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صفقة معها أو أصدروا رأیا بغیة عقد صفقة معها أو لدى أي مؤسسة أو هیئة أخرى 

  تعمل في نفس مجال النشاط.

یلتزم  01-07من الأمر 03وعقب انقضاء مدة السنتین المنصوص علیها في المادة: 

الشخص المعني الذي یرغب في ممارسة نشاط مهني أو تقدیم استشارات أو الحصول 

على مصالح لدى المؤسسات المشار إلیها أعلاه، بتقدیم تصریح مكتوب خلال ثلاث 

،خلال اجل شهر من تاریخ عودته لمباشرة سنوات متتالیة، یتم تقدیم هذا التصریح 

، وحسب الحالة نیة للوقایة من الفساد و مكافحتهالنشاط وذلك لدى كل من الهیئة الوط

لدى آخر هیئة مستخدمة أو السلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة في أجل شهر من تاریخ 

 01- 07من الأمر 3و  2بدایة النشاط، ویتعرض كل من خرق أحكام المادتین: 

شهر و غرامة  12إلى  6إلى عقوبة الحبس من  2007المؤرخ في أول مارس 

من نفس الأمر  04دج أما من یخالف أحكام المادة  300 000إلى  100.000من

وللإشارة فقد نظام المشرع  دج 500.000 إلى  200.000 :فیعاقب بغرامة مالیـة مـن

 الرئاسي رقم:المرسوم  بموجب كافحتهالهیئة الوطنیة للفساد و متشكیلة الجزائري أحكام 

كما حدد نموذج التصریح  1المحدد لتشكیلة و تنظیمها وكیفیات سیرها. 413- 06: رقم

المحدد لنموذج التصریح  414-06رقم  الرئاسي رقم:المرسوم بالممتلكات بموجب 

المتعلق بالوقایة  القانون رقم:من  05بالممتلكات جاء هذا المرسوم تطبیقا لنص المادة 

لكیفیات  415- 06رقم  الرئاسي رقم:المرسوم مبینا بموجب  2من الفساد ومكافحته.

التصریح بالممتلكات الخاص بالأعوان العمومیین جاء هذا المرسوم تطبیقا لنص المادة 

                                                           
 1427ذي القعدة  01بتاریخ  74یتعلق بتشكیلة الهیئة الوطنیة للفساد ومكافحته وكیفیات سیرها رقم  413-06ي رقم مرسوم رئاس  1

  .2006نوفمبر سنة  22الموافق لـ 
 22الموافق لـ  1427ذي القعدة  01مؤرخ بتاریخ  74المحدد لنموذج التصریح بالممتلكات،ج ر رقم:  414- 06مرسوم رئاسي رقم   2

  . 2006سنة  نوفمبر
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كما أصدرت المدیریة  1المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته. القانون رقم:من  06

 قائمة الأعوانل المحدد 02/04/2007مؤرخ في القرار یفة العمومیة الالعامة للوظ

  .العمومیین الواجب علیهم التصریح

  مدونة سلوك وأخلاقیات المهنالفرع الثالث: 

الدولة والمجالس المنتخبة والجماعات  01-06 القانون رقم:من  07حثت المادة:     

المحلیة والمؤسسات والهیئات العمومیة والمؤسسات ذات النشاط الاقتصادي على 

تشجیع النزاهة والأمانة وكذا روح المسؤولیة بین موظفیها ومنتخبیها لا سیما من خلال 

  وضع مدونات وقواعد سلوكیة تضمن آداء وظیفي جید.

  یئات المختصة في منع ومكافحة الفساد: الهالرابعالفرع 

المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته على إنشاء  01- 06 رقم: القانون رقم:نص    

مركزي لقمع الفساد، ومؤخرا نص دیوان هیئة وطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته، وكذا 

على إنشاء  2020من دستور الفاتح نوفمبر  205المشرع الدستوري ضمن المادة: 

عطاها المشرع أالسلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته وهي الهیئة التي 

للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد تم منحه ري صلاحیات تنفیذیة تتجاوز ما الدستو 

ومكافحته لذلك سنعرض أولا لهذه السلطة ثم نتناول الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد 

الدیوان المركزي لقمع الفساد، فما هي السلطة ل و كهیئة تم إلغاؤها ثم نتناومكافحته 

  ؟ العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته

  

                                                           
ذي القعدة  01بتاریخ  74المحدد لكیفیات التصریح بالممتلكات الخاص بالأعـــوان العمومیین ، ج ر رقم:   415-06مرسوم رئاسي رقم   1

    .2006نوفمبر سنة  22الموافق لـ  1427
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  موقعا ومضامینالسلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد أولا: 

غني عن البیان القول أن المشرع الدستوري الجزائري واتساقا واتفاقیة الأمم المتحدة    

منها قد أنشأ هیئة وطنیة للوقایة من الفساد  06لمكافحة الفساد لا سیما المادة: 

مَنَ ذلك ضمْنَ دستور  بنصها '' تؤسس  202في المادة:  2016ومكافحته، بل وضَّ

لوقایة من الفساد ومكافحته'' واصفة إیاها بالسلطة الإداریة المستقلة والتي هیئة وطنیة ل

توضع لدى رئیس الجمهوریة، إذن فإن النص على آلیة الوقایة من الفساد ومكافحته 

لكن الجدید في ذلك هو أن المشرع الجزائري ضمن ضمن الدستور لیس بجدید، 

یة بأن جعلها لا تكون ضمن قد ارتقى بهذه الآل 2020دستور الفاتح نوفمبر 

الهیئات الاستشاریة، بل أنه جعل منها بمضمون أن تكون آلیة رقابیة متحركة 

ومستقلة عن الرئاسة وبإجراءات واضحة ومباشرة، تحقیقا للوقایة وللمكافحة 

فما قیمة التغییر في موقع آلیة الوقایة من الفساد ومكافحته التي صارت  الناجعة،

 القانون رقم:الهیئة، وما مضامین هذه السلطة مقارنة بما كان ضمن  بتسمیة السلطة لا

  ؟  01-06: رقم

  الدستوریة 08-22 رقم: القانون رقم:في قــــیمة / 01

إنما  2022مایو  14المؤرخ في:  08- 22رقم:  القانونینبغي الإشارة أولا إلى أن  

 204وبالذات نص المادة:  2020صدر نتیجة ما جاء ضمن دستور الفاتح نوفمبر 

بحیث أول ملاحظة یمكن إبداؤها هو أن المشرع الدستوري وعلى خلاف موقع الهیئة 

 التي كانت بموجب المادة: 2016الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته ضمن دستور 

جاء النص على السلطة  ،منه ضمن الفصل المتعلق بالمؤسسات الاستشاریة 202

العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته خارج كونها هیئة استشاریة، بحیث أفرد لها 

على أنها مؤسسة  204الفصل الرابع من الباب الرابع من الدستور وجاء ضمن المادة: 
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وبالذات  08- 22: رقم القانون رقم:ضمن أحكام مستقلة وهو نص سیتجسد لاحقا 

: القانون رقم:منه، كذلك ینبغي الإشارة قبل التفصیل في أحكام  02ضمن المادة: 

من دستور الفاتح  205أن مهام السلطة قد جاءت تجسیدا لنص المادة:  22-08

  1:بحیث من مهامها أنها 2020نوفمبــر 

  د وتسهــر على تنفیذها والوقایة من الفساتضع استراتیجیة وطنیة للشفافیة

  .ومتابعتها

  تضعها في متناول تجمع وتعالج وتبلغ المعلومات المرتبطة بمجال اختصاصها و

  الأجهزة المختصة

  تقوم بإخطار مجلس المحاسبة والسلطة القضائیة المختصة كلما عاینت وجود

  .مخالفات

 المعنیةقتضاء للمؤسسات والأجهزة تصدر أوامــر عند الا  

 ن الآخرین في مجال مكافحة تساهم في تدعیم قدرات المجتمع المدني والفاعلی

  الفساد

 ثقافة الشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته مع إبداء الرأي حول  تتابع وتنفذ

  ذات الصلة بمجال اختصاصها یةالقانونالنصوص 

 یة من الفساد المشاركة في تكوین أعوان الأجهزة المكلفة بالشفافیة والوقا

فیة والوقایة من ومكافحته والمساهمة في أخلقة الحیاة العامة وتعزیز مبادئ الشفا

 .الفساد ومكافحته

بعبارات أن تأمر  يفي صلب الدستور ولا سیما لما تأتولعل النص على هذه المهام 

وتوصي وتشارك هي ذات دلالة كبیرة من حیث إتاحة الفعل للسلطة ولیس الرأي 

                                                           
  .2020من دستور الفاتح نوفمبر  205راجع المادة:   1
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ة فقط التي كانت ضمن مضامین الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته والمشور 

ضمن مسمى هیئة استشاریة، فما تفصیل التغییرات المدرجة ضمن اختصاصات 

  السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته؟    

ضمن  اختصاصات السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته/ 02

  08-22 القانون رقم:

 43) فصول و قسمین بمجموع 05ضمن خمسة ( 08- 22رقم:  القانون رقم:جاء   

لتحدد التي جاءت  02مادة قانونیة بحیث أن أول ما یلفت الانتباه هو نـص المادة: 

، بأنها مؤسسة مستقلة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال للسلطة نیةالقانو الطبیعة 

إلا أن  01- 06: القانون رقم:من  18المالي والإداري وهو نــفس ما جاء ضمن المادة: 

أنه جعل السلطة مستقلة حتى  08-22: القانون رقم:من  02ما یمیـــز نص المادة: 

وضـــع السلطة لدى رئیس بحیث غاب عن النص القول بأنه ت عن رئاسة الجمهوریة

من أن السلطة هي مؤسسة  204وفي ذلك تأكید على ما جاء في المادة:  1الجمهوریة.

مستقلة، وغني عن البیان القول أن هذا لا یعني بأن أي سلطة أو هیئة أخرى ذات 

علاقة برئاسة الجمهوریة أنها غـــیر مستقلة كما هو الشأن بالنسبة للمجلس الأعلى 

ذي یرأسه رئیس الجمهوریة، لكن ذلك یعني أن حذف مصطلح توضع لدى للقضاء ال

رئیس الجمهوریة هو زیادة في الضمانات وزیادة في الاستقلالیة تجعل التعدیل محمود، 

 01-06: القانون رقم:من  19للإشارة بأن نص المادة:  ،دون أن نغفل في هذا الاتجاه

هیئة قد غاب هو الآخر نصا وتعدادا الذي حاول أن یبین صور وأشكال استقلالیة ال

بحیث جاء تفسیر هذه الاستقلالیة متفرقا ضمن  08- 22رقم:  القانون رقم:عن 

                                                           
ت ترفع على استقلالیة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته، أنه لا یستقیم أن توصف هیئة ذلك أن من بین المؤاخذات التي كان 1

  بالاستقلالیة وتوضع في نفس الوقت تحت سلطة الرئیس الأول للسلطة التنفیذیة.

ومكافحته، المجلة النقدیة للقانون والعلوم ي للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد القانون رقم:راجع في ذلك: رشید زوایمیة، ملاحظات حول المركز 

   .12، ص 2008، 01السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، الجزائر، العدد 
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أنه قد جاء النص  08-22رقم:  القانون رقم:بحیث یلحظ القارئ لمواد  القانون رقم:

هذه  24على أن الدولة تسهر على توفیر الحمایة لأعضاء السلطة ضمن المادة: 

) التي تعهد لرئیس 07الفقرة السابعة ( 22لیة تظهر أكثر ضمن المادة: الاستقلا

بموجب نص المادة: السلطة بإعداد میزانیة السلطة التي یوافق علیها مجلس السلطة 

- 22رقم:  القانون رقم:)، ما یجعل من الاستقلالیة في  29/04الفقرة الرابعة ( 29

، بل یة للوقایة من الفساد ومكافحتهأكثــر وضوحا مما كانت ضمن الهیئة الوطن 08

قد زود السلطة بمیزانیة  08-22رقم:  القانون رقم:من  36أن المشرع وضمن المادة: 

خاصة وقیّدها في المیزانیة العامة للدولة، وفي ذلك تعزیزا للاستقلالیة، دون أن یعني 

من جعل محاسبة السلطة خاضعة لرقابة الأجهزة المختصة انتقاصا من هذه 

لا سیما ضمن  08-22 رقم: القانون رقم:كما یلاحظ في نصوص  1.الاستقلالیة

جعل من تعزیز الشفافیة والنزاهة في النشاطات الخیریة أنه  06الفقرة  05المادة: 

والدینیة والثقافیة والریاضیة وفي المؤسسات العمومیة والخاصة هدفا تسعى إلیه 

- 06: رقمالقانون لم یكن واردا ضمن  وهو نص السلطة وقایة من الفساد ومكافحته

وضمن مهام الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته، الأمر الذي یجعل من  01

الأنشطة الخیریة أو الریاضیة أو الثقافیة محلا للرقابة بحیث أن جزءا من تمویل هذه 

 05المؤسسات والهیئات هو من میزانیة واعتمادات الدولة، ما یجعل من نص المادة: 

ــزز هذه الرقابة بأن  05العام، كما أن نص المادة: معزز لرقابة صرف المال  قد عـ

جعل التبریر المتعلق بالسر المهني أو المصرفي غیر ذي مفعول في مواجهة السلطة 

 08-22: رقم القانون رقم:من  05العلیا، كذلك ینبغي الإشارة إلى أن أحكام المــادة: 

ة التي أنشأها رئیس الجمهوریة تضع السلطة العلیا في انسجام وتنسیق تامیْن والهیئ

التي تبحث في مبدأ من أین لك هذا ذلك أن النص قد أعطى للسلطة مكنة التحري 

                                                           
  08-22 القانون رقم:من  38راجع المادة:   1
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الإداري والمالي تجاه أي موظف عمومي تظهــــر علیه مظاهر الإثراء غیر المشروع 

، بل أن التحریات تشمل أي شخص یمكن أن یكون الإثراء غیر المشروع وغیر المبرر

یؤكد ما  08-22: رقم القانون رقم:من  07، ولعل ما جاء ضمن المادة: مرتبط به

صار للسلطة العلیا من صلاحیات في الرقابة والمتابعة بحیث جاء في النص أن 

السلطة تتولى متابعة مدى امتثال الإدارات العمومیة والجماعات المحلیة وباقي الهیئات 

یة من الفساد ومكافحته، ما یعني أن على كل للالتزام بالمطابقة لأنظمة الشفافیة والوقا

أن تعد نظاما للشفافیة یكون مرجعا  07.1إدارة وهیئة مذكورة في أحكام المادة: 

فإن السلطة  08-22: رقم القانون رقم:من  09، بحیث أنه وبحسب المادة: للمراقبة

ه أوامر لهذه بل للسلطة أن توجتوجه توصیات للهیئات التي لا تلتزم بقواعد الشفافیة، 

الهیئات لأجل الالتزام بالتوصیات وذلك خلال مدة سنة وفي ذلك آلیة واضحة للرقابة 

، وللمتابعة وفق منظور للشفافیة والوقایة من الفساد ووفق إطار زمني محدد وإجرائي

لم یكن موجودا لدى الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته، بل أن نص المادة: 

قد أعطى للسلطة مكنة إخطار النیابة العامة مباشرة  08-22: ون رقم:القانمن  10

في حالة عدم التصریح أو التصریح الكاذب بالممتلكات، كل ذلك بعد إعذار الشخص 

المعني، لذلك فإن جعل علاقة السلطة العلیا مباشرة مع النیابة العامة دون المرور على 

هو خطوة  01.2-06 القانون رقم:في  22ة: وزیــــر العدل كما كان سابقا بحسب الماد

مهمة في تفعیل وتسریع إجراءات الملاحقة وضبط المخالفة والمخالفین، بحیث في ذلك 

اتقاء لأي بیروقراطیة قد تلحق ملف یحمل شبهة فساد یكون التأخیر في معالجته ذا 

ولة، لا سیما عواقب كبیرة على الاقتصاد الوطني وعلى تعزیز الثقة بین المواطنین والد

                                                           
والجمعیات والمؤسسات  ..'' الإدارات العمومیة والجماعات المحلیة والمؤسسات العمومیة والمؤسسات الاقتصادیة  07جاء في نص المادة:  1

  بالمطابقة لأنظمة الشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته '' الأخرى الالتزام
على أنه '' أنه عندما تتوصل الهیئة إلى وقائع ذات وصف جزائي تجول الملف إلى وزیر العدل  01- 06 القانون رقم:من  22تنص المادة:   2

  ءریك الدعوى العمومیة عند الاقتضاالذي یقوم بإخطار النائب العام المختص لتح
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ومن ذلك مثلا ما حدث في قضیة بنك خلیفة بحیث كان  أن سوابق في ذلك قد حدثت

هنالك وقتها تقریر صادر من نائب بنك الجزائر تم إرساله لوزیر المالیة لأجل المتابعة 

القضائیة في خصوص مخالفة تشریع حركة رؤوس الأموال وتحویلها للخارج لكن 

ولقد دعمت المادة: 1العدل وبقي حبیس أدراج مكتب الوزیر الملف لم یحل على وزیــر

مكنة اتصال السلطة بالنیابة العامة مباشرة، بحیث جاء  08- 22: رقم القانونمن  11

النص بأنه في حال توفـــر عناصر جدیة تؤكد وجود ثراء غیر مبرر للموظف العمومي 

بمكن أن تقدم السلطة العلیا لوكیل الجمهوریة لدى محكمة سیدي أمحمد تقریرا بغرض 

أشهــر  03حجز ممتلكات لمدة استصدار تدابیر تحفظیة لتجمید عملیات مصرفیة أو 

عن طریق أمر قضائي یصدره رئیس المحكمة ذاتها. على أن یبلغ الأمــــر بمعرفة 

أیام من تاریخ تبلیغه  05النیابة للمعني الذي  له أن یقیم اعتراض في الأمر خلال 

أیام من تاریخ تبلیغه، وهي الأحكام  05أمام نفس الجهة مصدرة الأمر وذلك في أجل 

في خصوص مهام  01-06: رقم القانون رقم:تفاصیل التي لم یأت بها وال

القانون واختصاصات الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته بحیث قد كان ضمن 

لرئیس الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته  22وبحسب المادة:  01- 06 رقم:

إخطار النیابة لعامة لأجل تحریك الدعوى أن یرفع تقریره لوزیر العدل الذي یقوم بدوره ب

العمومیة عند الاقتضاء، وفي التراجع عن هذا الإجراء وجعل علاقة السلطة العلیا 

 204للشفافیة مباشرة مع النیابة العامة تعزیز واضح لاستقلالیة السلطة تطبیقا للمادة: 

ما جاء به  ، كذلك فإن أهم08- 22 القانون رقم:من  02من الدستور لنص المادة: 

أن جعل من قرارات السلطة العلیا للشفافیة  14وضمن المادة:  08- 22 القانون رقم:

والوقایة من الفساد ومكافحته محلا للطعن القضائي وفي ذلك حمایة وضمانة كبیرة لأي 

                                                           
1
انون جنائي للأعمال، كلیة الحقوق حماس عمر، جرائم الفساد المالیة آلیات مكافحتها في التشریع الجزائري، أطروحة دكتوراه، نخصص ق  

  .215، ص 2016والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 
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وفي ذلك تعزیز یة، ونالقانشخص أو هیئة ترى إجحافا في حقوقها أو مراكزها 

  ن القضاء حامي الحقوق والحریات. للضمانات وتأكید لمبدأ أ

لذلك فإنه یظهر بجلاء أن المشرع قد أراد أن یطور في آلیات الوقایة من الفساد    

ومكافحته من خلال ما منحه للسلطة العلیا من استقلالیة ومن صلاحیات تتحدد أساسا 

مستوى  في جعلها أداة متحركة للرقابة والمتابعة والتنفیذ، فما دلالات التغییر على

  ؟؟  التشكیلة واختصاصات هذه الأخیرة

  تشكیلة السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته أعضاء ومهاما/ 03

) على تشكیلة 05ضمن مادته الخامسة ( 413- 06: الرئاسي رقمنــص المرسوم    

تتشكل من أن الهیئة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته، بحیث جاء ضمنها 

) 05) أعضاء یعینون بموجب مرسوم رئاسي لمدة خمس سنوات (06ستة (رئیس و 

 الرئاسي رقم:من المرسوم  02قابلة للتجدید مرة واحدة، لتعدل المادة بموجب المادة: 

بحیث صارت الهیئة تحت عنوان أنها تضم مجلس یقظة وتقییم، فضلا على  12-64

 64- 12من المرسوم:  03بموجب المادة:  413-06من المرسوم:  06تعدیل المادة: 

بعنوان أن الهیئة تزود بــ أمانة عامة و قسم مكلف بالوثائق والتحالیل والتحسیس، وقسم 

فهل  1مكلف بمعالجة التصریح بالممتلكات وقسم مكلف بالتنسیق والتعاون الدولي.

وما أهم اختصاصات  تشكیلة السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد بنفس هذا النمط

  أعضائها؟

  

                                                           
المعدل والمتمم بحیث حدد الهیكلة النهائیة  64-12بموجب المرسوم:  413-06: الرئاسي رقم:أصدر المشرع الجزائري تعدیلا للمرسوم   1

الصادر في  2012فبرایر  07المؤرخ في:  64-12: الرئاسي رقم:، راجع في ذلك: المرسوم للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته

   .2012) 08عدد ( 2012فبرایر  15الجریدة الرسمیة بتاریخ: 
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  من حیث تشكیلة السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته -

على خلاف تشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته فإن السلطة   

العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد تتكون من جهازین جهاز تنفیذي یمثله رئیس السلطة 

العلیا وجهاز تداولي یمثله مجلس السلطة وطبعا وكما هو معمول به في كثیر من 

هذه السلطة والذي یكون مختارا ومعینا من رئیس الهیئات فإن الرئیس سیكون ممثلا ل

) سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة، وتتنافى عهدته بحسب 05الجمهوریة لعهدة مدتها (

مع أیة عهدة انتخابیة أو وظیفیة أو نشاط  08- 22: رقم القانون رقم:من  21المادة: 

الهیئة عن أي تأثیر  مهني آخر، وفي ذلك تعزیز للشفافیة والاستقلالیة وإبعاد لرئیس

من  22وظیفي أو مهني قد یؤثر في مهمته ضمن السلطة العلیا، وقد حددت المادة: 

للسلطة العلیا  یةالقانونأهم مهام رئیس السلطة بحیث جاء فیها أنه الممثل القانون نفس 

ویعد مشروع الإستراتیجیة الوطنیة للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته ویسهــر على 

الداخلي  القانونتنفیذها ومتابعتها، ویعد مشروع مخطط عمل السلطة العلیا، ومشروع 

الأساسي لمستخدمي السلطة العلیا، كما یقوم  القانونللسلطة العلیا، ویعد مشروع 

بإعداد التقریر السنوي للسلطة العلیا ورفعه إلى رئیس الجمهوریة بعد مصادقة المجلس 

المهام أنها أكثر تحدیدا وشمولا من مهام رئیس الهیئة  بحیث یلاحظ على هذه 1علیه.

 08- 22 القانون رقم:الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته ومنها النص صراحة ضمن 

على أن من مهام رئیس السلطة هو إعداد مشروع المیزانیة السنویة للسلطة الذي غاب 

منه قد  19دة: بحیث أن ما جاء ضمن الما 413- 06النص علیه ضمن المرسوم: 

أوكل إعداد النظام الداخلي للهیئة ككل دون تحدید واضح ودقیق، كذلك نجد من مهام 

رئیس السلطة إحالة الملفات التي تتضمن وقائـــع جزائیة إلى النائب العام مباشرة دون 

                                                           
الصادر في  08-22 القانون رقم:من  22راجع في باقي اختصاصات رئیس السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته للمادة:   1

  .14/05/2022بتاریخ:  22الجریدة الرسمیة عدد 

  



73 
 

تماشیا وطبیعة مهام السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من  - المرور على وزیــــر العدل

 09، كما كان الشأن بالنسبة لرئیس الهیئة الوطنیة بحسب المادة:  -اد ومكافحتهالفس

. أما في خصوص مجلس السلطة العلیا فقد 413- 06 رقم: الرئاسي رقم:من المرسوم 

بحیث یتشكل من  08-22: رقم القانون رقم:من  23جاء النص علیه ضمن المادة: 

لتشریعیة والقضائیة فضلا عن ممثلین عن أعضاء ممثلین للسلطات الثلاث التنفیذیة وا

من اتفاقیة الأمم لمكافحة الفساد  13منظمات المجتمع المدني تطبیقا لأحكام المادة: 

) من اختیار رئیس الجمهوریة من بین 03عضو (ثلاثة ( 12وذلك في حدود 

) قضاة واحد من المحكمة العلیا وواحد من 03الشخصیات الوطنیة المستقلة، ثلاثة (

جلس الدولة وواحد من مجلس المحاسبة یتم اختیارهم توالیا من المجلس الأعلى م

) شخصیات مستقلة یتم اختیارهم على أساس 03للقضاء ومجلس المحاسبة وثلاثة (

ونزاهتهم وخبرتهم في مجال الوقایة من الفساد  یةالقانونالكفاءة في المسائل المالیة و/أو 

الي من رئیس مجلس الأمة ورئیس المجلس الشعبي ومكافحته یتم اختیارهم على التو 

) 03الوطني ومن الوزیر الأول أو رئیس الحكومة حسب الحالة بالإضافة إلى ثلاثة (

شخصیات من ناشطي المجتمع المدني یختارون من بین الأشخاص المعروفین 

طني باهتمامهم بالقضایا المتعلقة بالوقایة من الفساد وذلك من قبل رئیس المرصد الو 

) سنوات غیر 05للمجتمع المدني، ویتم التعیین بموجب مرسوم رئاسي لمدة خمس (

قابلة للتجدید، وما یلاحظ على هذه التشكیلة أنها تشكیلة مختلطة تتوافق والمهام 

التنفیذیة الموكلة للسلطة وجاء لافتا كون التشكیلة تضم قضاة یكونون أقدر على فهم 

لقرار بعد نفحص الملفات والإخطارات التي قد ترد الإجراءات وأقدر على اتخاذ ا

للسلطة العلیا، على أن الملاحظ في خصوص أعضاء السلطة العلیا أن حالة التنافي 

التي أحاطها المشرع برئیس السلطة لم یحط بها أعضاء السلطة ومن ثمة فإن الأمر 

ة وفي ذلك یعني أن یمارس أعضاء السلطة الآخرین مهامهم ووظائفهم بطریقة عادی
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ربما عدم تفرغ تام لمهامهم الرقابیة لا سیما منهم الممارسین للقضاء أو لوظائف أخرى 

قد تكون على تماس مباشر مع وظائفهم في السلطة العلیا، لذلك كان من المناسب 

أكثر أن تشمل حالة التنافي أیضا أعضاء السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد 

ك تحقیق أیضا لنفس الغایات لتي جعلت من التنافي حالة ثابتة في ومكافحته وفي ذل

حق رئیس السلطة العلیا من قبیل تعزیــــز الشفافیة وتحقیق الاستقلالیة. لذلك فإن توسعة 

لأعضاء السلطة بجعلها تتكون من قضاة  08-22 القانون رقم:المشرع ضمن 

مستقلة من شأنه أن مختصین وناشطي مجتمع مدني وشخصیات وطنیة وشخصیات 

الفساد وأكثر تحقیقا  یجعل من آلیة الوقایة والمكافحة للفساد أكثر قدرة على مجابهة

المحدد لأعضاء  413-06من المرسوم  10یث أن القارئ لنص المادة: حللنجاعة، ب

الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته یلحظ بیسر أن المرسوم قد حدد موجب 

أعضاء الهیئة الوطنیة وهو أن یكونوا من ممثلي المجتمع المدني وحید لتعیین 

المعروفین بنزاهتهم وكفاءتهم، وهو المحدد غیر الكافي لمجابهة الفساد بمختلف 

تعقیدات الظاهرة الجرمیة، لذلك فحسنا صنع المشرع الجزائري حین جعل تشكیلة 

ع المدني والشخصیات السلطة العلیا من السلطات الثلاث فضلا على نشطاء المجتم

         1المستقلة.

  من حیث مهام السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته -

جاء النص على مهام السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته ضمن 

تحت عنوان صلاحیات السلطة العلیا  08- 22 رقم: القانون رقم:الفصل الثاني من 

                                                           
یشیر الأستاذ/ زوایمیة رشید بأن من مظاهر استقلالیة أي هیئة أن تكون بمحددات أربعة هي: جماعیة التشكیلة، تعدد الهیئات المكلفة  1

ي القانون رقم:بالاختیار أو التعیین، تحدید العهدة، وعدم تبعیة الهیئة للسلطة التنفیذیة راجع في ذلك:  زوایمیة رشید، ملاحظات حول المركز 

  .10مرجع سابق، ص  المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته، مجلة
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) منه جملة صلاحیات السلطة ومنها جمع ومركزة 04تضمنت المادة الرابعة (بحیث 

ومیة وأي واستغلال ونشر أي معلومات أو توصیات من شأنها أن تساعد الإدارات العم

  أو معنوي في الوقایة من أفعال الفساد وكشفها. شخص طبیعي

 یةالقانونت كما أن من أهم مهام السلطة هو العمل على التقییم الدوري للأدوا

المتعلقة بالشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته والتدابیر الإداریة وفعالیتها في مجال 

الشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته واقتراح الآلیات المناسبة لتحسینها، كما تتلقى 

التصریحات بالممتلكات وضمان معالجتها ومراقبتها، وضع شبكة تفاعلیة من أجل 

ني وتوحید وترقیة أنشطته في مجال الشفافیة والوقایة من الفساد إشراك المجتمع المد

ومكافحته، مع تعزیز قواعد الشفافیة والنزاهة في تنظیم الأنشطة الخیریة والدینیة 

والثقافیة والریاضیة، كذلك من أهم مهام السلطة هو السهـــر على تطویر التعاون مع 

تصة بالوقایة من الفساد ومكافحته مع إعداد الهیئات والمنظمات الإقلیمیة والدولیة المخ

تقاریــر دوریة عن تنفیذ تدابیــر وإجراءات الشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته، مع 

إعداد تقریر سنوي حول نشاطها ترفعه لرئیس الجمهوریة وإعلام الرأي العام بمحتواه، 

التحریات  08-22 :القانون رقممن  05كما تتولى السلطة العلیا بحسب المادة: 

الإداریة والمالیة في مظاهر الإثراء غیر المشروع لدى الموظف العمومي الذي لا یمكنه 

تبریـــر الزیادة المعتبرة في ذمته المالیة، وفي ذلك لا یحتج في مواجهة السلطة العلیا 

طة بالسریة المصرفیة أو المهنیة، كما أن من أهم المهام التنفیذیة إن صح الوصف للسل

لها أن توجه توصیات في  08-22 القانون رقم:من  09العلیا أنها وبحسب المادة: 

حال ملاحظة انتهاك لجودة وفعالیة الإجراءات المطبقة داخل الهیئات والإدارات 

العمومیة والجمعیات والمؤسسات والمتعلقة بالوقایة من الفساد والكشف عنها قصد 

ن، بحیث على هذه الهیئات أن ترفع تقاریر عن وضع حد لهذه الانتهاكات في أجل معی

مدى تنفیذ هذه التوصیات، وفي حال عدم الالتزام تنتقل السلطة إلى مرحلة توجیه 
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الأوامر لأجل تنفیذ التوصیات في مدة لا تتجاوز السنة، لذلك فإن هذه الصلاحیة تعد 

قایة من الفساد من أهم الصلاحیات والصور التي تبین مدى التغییر في مهام آلیة الو 

ولعل المادة:  08-22 القانون رقم:ومكافحة من صورة الهیئة إلى صورة السلطة ضمن 

بحیث تدرجت  09هي شارحة بطریقة ما لتدابیر المادة:  القانون رقم:من نفس  10

في شرح خطوات مواجهة خرق قواعد النزاهة في إشارة إلى التصاریح  10المادة: 

و التي هي أحد صور الإجراءات الواجب إتباعها داخل  بصفة ضمنیة 1بالممتلكات.

الهیئات والإدارات العمومیة والجمعیات، بحیث جاء في النص البدء بتوجیه إعذار 

للمعني في حال كانت الإجابات غیر مجدیة ثم إصدار أوامر في حال معاینة أي 

لرد أصلا تأخیر في تقدیم التصریحات أو قصور أو عدم دقة في محتواها أو عدم ا

على طلب التوضیح، لتكون المرحلة الأخیرة هي إخطار النائب العام المختص إقلیمیا  

في حال عدم التصریح أو في حال التصریح الكاذب بالممتلكات، كما أن نص المادة: 

قد جاء واضح بأن منح السلطة مكنة الاتصال المباشر  08- 22 القانون رقم:من  12

م المختص في حال توصلت السلطة لوقائع تشكل طابعا بموجب إخطار النائب العا

جزائیا، وفي هذا الإجراء وسیلة إجرائیة فاعلة في الوقایة من الفساد ومكافحته، تجاوزت 

من وجوب أن یمر الإخطار على وزیر  01- 06رقم:  القانون رقم:ما كان ضمن 

أن وزیر العدل العدل الذي له أن یتصرف في الملف حسب ما یره مناسبا مع اعتبار 

ضمانة أكیدة  12ینتمي بالأساس إلى السلطة التنفیذیة ما یجعل من أحكام المادة: 

 القانون رقم:لاستقلالیة السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته، أخیرا فإن 

                                                           
تلقي التصریحات بالممتلكات وضمان معالجتها  04/03من مهام السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته بحسب المادة:   1

 القانون رقم:بموجب  01- 06 القانون رقم:من  06ري المفعول، على أن الثابت وفي ظل عدم التعدیل في المادة: ومراقبتها وفقا للتشریع السا

، فإن تصریحات كل من رئیس الجمهوریة وأعضاء الحكومة وأعضاء البرلمان رئیس المجلس الدستوري (المحكمة الدستوریة 08- 22

س المحاسبة، السفراء القناصلة الولاة، والقضاة تظل أمام رئس المحكمة العلیا، على أمل وأعضائها) وأعضائه محافظ بنك الجزائر، رئیس مجل

أمام السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته توحیدا لجهة التصریح دون  01-06 القانون رقم:أن یعمل التصریح في ظل تعدیل 

  أي تمییز بین الموظفین الملزمین
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ضمانة مهمة لكل معترض على قرارات السلطة  13قد قدم بحسب المادة:  22-08

تجائه للطعن القضائي وفقا للتشریع الساري المفعول،كما أن ما جاء وذلك بمكنة ال

قد أراد منه المشرع حمایة للمال العام  08-22 القانون رقم:من  11ضمن المادة: 

واتقاء لانقضاء الدعوى العمومیة بالتقادم الذي قد یستفید منه مرتكب جرائم الفساد التي 

ي الجزائر أو بسبب وفاة المتهم فالمشرع قد نص تبقى العائدات الجرمیة المتأتیة منها ف

على إمكانیة اللجوء إلى المصادرة عن طریق الدعوى المدنیة مع مراعاة حقوق الغیر 

  حسن النیة. 

      القانون رقم:من  29فضلا على هذه المهام نجد بالإطلاع على أحكام المادة: 

وع الإستراتیجیة الوطنیة أن من أهم مهام مجلس السلطة العلیا دراسة مشر  22-08

للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته والمصادقة علیه، فضلا على دراسة مشروع 

مخطط عمل السلطة العلیا الذي یعرضه علیه رئیس السلطة العلیا والمصادقة علیه، 

كما یختص مجلس السلطة بإصدار الأوامر إلى المؤسسات والأجهزة المعنیة في حالة 

لنزاهة والموافقة على مشروع میزانیة السلطة والموافقة على النظام الداخلي الإخلال با

للسلطة وفي ذلك تأكید لاستقلالیة السلطة، وهي في هذه الجزئیة لا تختلف كثیرا عما 

  .طنیة للوقایة من الفساد ومكافحتهكان من مهام للهیئة الو 

  طنیة للوقایة من الفساد ومكافحتهالهیئة الو  ثانیا:

المنشئ  08- 22 رقم: من القانون 24سبق معنا أن أشرنا إلى أنه وبموجب المادة:   

للسلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد فقد تم إلغاء الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد 

بالرغم من ذلك وجب التطرق إلیها كآلیة رصدها المشرع للوقایة و ن كل ،ومكافحته

  والمكافحة.
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على إنشاء هذه الهیئة من أجل  17بموجب المادة:  01-06 رقم:القانون نص 

تطبیقا ر و الوطنیة المنتهجة في مجال مكافحة الفساد في الجزائ الإستراتیجیةتنفیذ 

 هي بحسب المادة: بحیثدة لمكافحة الفساد والوقایة منه،لأحكام اتفاقیة الأمم المتح

والاستقلالیة في تأدیة  قلال الماليتتمتع الهیئة بالشخصیة المعنویة والاست 19، 18

  من خلال: 1.المهام

 أداء أعضاء وموظفي الهیئة للیمین الخاصة بهم قبل استلام مهامهم. -

 توفیر الوسائل البشریة والمادیة اللازمة لتأدیة مهام الهیئة. -

 وجوب تكوین مناسب وعالي لمستخدمي الهیئة. -

من أشكال الضغط والتهدید الذي  ضمان أمن وحمایة أعضاء وموظفي الهیئة -

 یتعرضون له أثناء وبمناسبة ممارستهم للمهام.

بعدة مهام تتمثل  01- 06 القانون رقم:من  20بموجب المادة: وتقوم هذه الهیئة 

  :في

  / مهام الهیئة لوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحتهأ 

تعكس و  القانون رقم:اقتراح سیاسة شاملة للوقایة من الفساد تجسد مبادئ دولة  -

  والمسؤولیة في تسییر الشؤون والأموال العمومیة الشفافیةالنزاهة و 

تعمل الهیئة على تقدیم توجیهات تخص الوقایة لكل شخص أو هیئة عمومیة واقتراح  -

تدابیر ذات طابع تشریعي أو تنظیمي للوقایة من الفساد والتنسیق مع القطاعات 

  واعد أخلاقیات المهنة.في إحداث ق العمومیة والخاصة

                                                           
بأنها سلطة إداریة مستقلة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي، ج.  02بموجب المادة:   413-06:الرئاسي رقم:یعرف المرسوم   1

  ،2006سنة  74ر عدد 
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  إعداد برامج تسمح بتوعیة وتحسیس المواطنین بالآثار الضارة الناجمة عن الفساد -

جمع ومركزة واستغلال كل المعلومات التي یمكن أن تساهم في الكشف عن أعمال  -

الفساد والوقایة منها، لا سیما البحث في التشریع والتنظیم والإجراءات والممارسات 

  عن عوامل الفساد لأجل تقدیم التوصیات لإزالتها الإداریة

یة والإجراءات الإداریة الرامیة إلى الوقایة من القانون رقم:التقییم الدوري للأدوات  -

  الفساد ومكافحته والنظر في مدى فاعلیتها.

لكات الخاصة بالموظفین العمومیین بصفة دوریة ودراسة تصریحات بالممتالتلقي  -

  ومات الواردة فیها والسهر على حفظها.واستغلال المعل

  الاستعانة بالنیابة العامة لجمع الأدلة والتحري في وقائع ذات علاقة بالفساد. -

ضمان تنسیق ومتابعة النشاطات والأعمال المباشرة میدانیا على أساس التقاریر  -

اد الدوریة المنتظمة المدعمة بإحصائیات وتحالیل متصلة بمجال الوقایة من الفس

   ومكافحته التي ترد إلیها من القطاعات والمتدخلین المعنیین.

السهر على تعزیز التنسیق ما بین القطاعات وعلى التعاون مه هیئات مكافحة  -

  الفساد على الصعیدین الوطني والدولي.

الحث على كل نشاط یتعلق بالبحث عن الأعمال المباشرة في مجال الوقایة من  -

  1تقییمها.الفساد ومكافحته و 

من  20الهیئة للمهام السابق الإشارة إلیها فإنه وبموجب المادة:  وفي إطار أداء   

لها أن تطلب من الإدارات والمؤسسات والهیئات التابعة للقطاع  01-06 القانون رقم:

العام أو الخاص أو من كل شخص طبیعي أو معنوي آخر أیة وثائق أو معلومات 
                                                           

  المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته 01-06 القانون رقم:من  20راجع نص المادة:   1
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من  22وبموجب المادة: تراها مفیدة في الكشف عن أفعال الفساد، وفي هذا الإطار 

فإن للهیئة علاقة مباشرة بالسلطات القضائیة بحیث أنه وفي  01-06 القانون رقم:

حال توصل الهیئة إلى أي وقائع ذات طابع جزائي فإنها تحول الملف إلى وزیر العدل 

 طار النائب العام المختص لتحریك الدعوى العمومیةحافظ الأختام الذي بدوره یقوم بإخ

  1عند الاقتضاء.

بالتزام الحفاظ على  23في المادة:  01- 06 :القانون رقمولقد ألزم المشرع ضمن    

السر المهني وإلا كان عضو الهیئة محلا للمتابعة الجزائیة تحت عنوان جنحة إفشاء 

فإن الهیئة  01- 06 القانون رقم:من  24السر المهني، أخیرا فإنه وبموجب المادة: 

ترفع تقریرا سنویا إلى رئیس الجمهوریة یتضمن تقییما للنشاطات ذات الصلة بالوقایة 

   2من الفساد ومكافحته وكذا للنقائص المعاینة والتوصیات المقترحة عند الاقتضاء.

  تشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته ب/

فإن الهیئة تتكون  05وبموجب المادة:  413-06 الرئاسي رقم:بحسب المرسوم     

سنوات قابلة للتجدید  05دة ضاء یعینون بموجب مرسوم رئاسي لمأع 06من رئیس و

من مجلس  06وتتكون بحسب المادة:  مرة واحدة وتنهى مهامه بنفس وضعیات التعیین

  ل والتحقیقات.للیقضة والتقییم و مدیریة الوقایة والتحسیس ومدیریة التحالی

ما رئیس الهیئة تتحدد في  مهام فإن 413- 06من المرسوم  09وبحسب المادة: 

  3یلي:

  إعداد برنامج الهیئة -

                                                           
  المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته 01-06 قم:القانون ر من  22راجع نص المادة:   1
  المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته 01-06 القانون رقم:من  24راجع نص المادة:   2
، المحدد لتشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته وتنظیمها وكیفیة 413- 06: الرئاسي رقم:من المرسوم  09راجع نص المادة:   3

  .2006سنة  74رها ، ج.ر عدد سی
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  تنفیذ التدابیر التي تدخل في إطار السیاسة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته -

  إدارة مجلس الیقضة والتقییم -

  والنظام الداخليالسهر على تطبیق برنامج عمل الهیئة  -

  إعداد وتنفیذ برامج تكوین إطارات الدولة في مجال الوقایة من الفساد ومكافحته -

  تمثیل الهیئة لدى السلطات والهیئات الوطنیة والدولیة -

  كل عمل من أعمال التسییر یرتبط بالهیئة -

العدل  تحویل الملفات التي تتضمن وقائع بإمكانها ن تشكل مخالفة جزائیة إلى وزیر -

  حافظ الأختام قصد تحریك الدعوى العمومیة عند الاقتضاء.

  تمثیل الهیئة أمام القضاء وفي كل أعمال الحیاة المدنیة -

  ممارسة السلطة السلمیة على جمیع المستخدمین  -

هیئات مكافحة لفساد على المستوى الدولي وتبادل المعلومات  تطویر التعاون مع -

  الجاریة.بمناسبة التحقیقات 

 413-06من المرسوم:  10لتكون مهام مجلس الیقضة والتقییم بحسب المادة: 

  1على النحو التالي:

  رأیه في: الیقظةیبدي مجلس  413-06من الرسوم: 11بحسب المادة: 

  برنامج عمل الهیئة وشروط وكیفیات تطبیقه -

                                                           
المحدد لتشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته وتنظیمها وكیفیة سیرها، ج.ر عدد  413-06من المرسوم:  11راجع المادة:   1

   2006سنة  74
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  مساهمة كل قطاع نشاط في مكافحة الفساد -

  الهیئة تفاریة وأراء وتوصیات -

  المسائل التي یعرضها علیه رئیس الهیئة -

  میزانیة الهیئة -

  التقریر السنوي الموجه إلى رئیس الجمهوریة الذي یعده رئیس الهیئة -

  تحویل الملفات الني یمكن أن تشكل مخالفات جزائیة لوزیر العدل حافظ الأختام  -

  .الحصیلة السنویة للهیئة -

    -المهام والتشكیلة – لقمع الفسادالدیوان المركزي  ثالثا:

-06 القانون رقم:فقد عزز  الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحتهإضافة إلى الهیئة    

بهیئة أخرى تمثلت في الدیوان المركزي لقمع الفساد والذي  آلیات الوقایة والمكافحة 01

 05- 10 من الأمر رقم: 01مكرر 24مكرر و 24في مواده  القانون رقم:نص علیه 

 24المادة: حیث نصت ب 01- 06المعدل والمتمم للقانون  26/08/2010المؤرخ في: 

بمهمة البحث والتحري عن جرائم الفساد وترك  یكلفعلى إنشاء دیوان مركزي  مكرر

تشكیلة الدیوان وتنظیمه وكیفیة سریانه عن طریق التنظیم. وهو ما تم  القانون رقم:

الذي یحدد  08/12/2011المؤرخ في  426- 11: قمر  الرئاسي رقم:بصدور المرسوم 

بحیث جاء ضمن المادة  1.كیفیات سیرهان المركزي لقمع الغش و تنظیمه و تشكیلة الدیو 

بالبحث  تكلفالثانیة منه أن الدیوان هو مصلحة مركزیة عملیاتیة للشرطة القضائیة 

                                                           
 1433محرم  13بتاریخ  68رقم یحدد تشكیلة الدیوان المركزي لقمع الغش وتنظیمه وكیفیات سیره، ج ر  426-11مرسوم رئاسي رقم   1

  .... وهو الدیوان الذي یعتزم تعویضه بقطب جزائي مالي یختص بالمكافحة.2011دیسمبر سنة  08الموافق لـ 
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من المرسوم  05وبموجب المادة:  عن الجرائم ومعاینتها في إطار مكافحة الفساد

  1:على الخصوص بــــ 426- 11 الرئاسي رقم:

  مهام واختصاصات الدیوان المركزي لقمع الفساد أ/

  جمع كل معلومة تسمح بالكشف عن أفعال الفساد ومكافحتها ومركزة ذلك

  واستغلاله

  مام أجمع الأدلة والقیام بالتحقیقات في وقائع الفساد وإحالتها مرتكبیها للمثول

  القضائیة المختصة.الجهات 

  تطویر التعاون والتساند مع هیئات مكافحة لفساد وتبادل المعلومات بمناسبة

  التحقیقات الجاریة

  اقتراح كل إجراء من شأنه المحافظة على حسن سیر التحریات التي یتولاها على

  السلطات المختصة.

  تشكیلة الدیوان المركزي لقمع الفساد/ ب

فإن تشكیلة الدیوان تتكون  426- 11 الرئاسي رقم:من المرسوم  06بحسب المادة:    

  من:

 ضباط وأعوان الشرطة القضائیة التابعین لوزارة الدفاع  

 ضباط وأعوان الشرطة القضائیة التابعیة لوزارة الداخلیة والجماعات المحلیة  

 أعوان عمومیون ذوي كفاءات أكیدة في مجال مكافحة الفساد  

                                                           
  نفس المرجع السابق.  1
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  المحاسبة مجلس: رابعا

 هباعتبار أن الجزائر، الفساد في مكافحة آلیات بین هامة مكانة یحتل مجلس المحاسبة  

 الحسابات على رقابته بسط طریق عن الفسـاد مواجهة في والفعالیة الكفاءة یرتجى منه

 هذه أهمیة ورغم الدولة، مؤسسات ترصد لمختلف التي استخدام الأموال وطریقة العامة،

 سیره نظمت التي العدیدة القوانین في إنشائه سواء تاریخ تذبذبا مستمرا منذ عرف أنهإلا 

أول ، بحیث فعالة بصفة نشاطه ممارسة من أجل له المخولة الصلاحیات أو ناحیة

 127-63 :مرسوم رقمبموجب ال كان المحاسبة مجلس لإنشاء صدر نص قانوني

 أن حیث نص على1 .المالیة وزارةتنظیم المتضمن  1963أفریل  19في  المؤرخ

أشار في حیث  1976.2نوفمبر  22إلى غایة صدور دستور  للوزارة كعضو المجلس

إنشاء مجلس للمحاسبة یتولى الرقابة اللاحقة على جمیع منه على  190 :المادة

  النفقات العامة للدولة، ویرفع تقریرا سنویا لرئیس الجمهوریة. 

 32.3- 90كانت بصدور القانون رقم:  فقد ة لهذا المجلسأما بالنسبة للمرحلة الثانی

الذي أعاد النظر بصفة معمقة في طبیعة  1989من دستور  160 للمادة: اتطبیقوذلك 

المعدل  20- 95 رقم: رــأن صدر الأمغایة مجلس المحاسبة وفي مجال الرقابة، إلا 

والـذي أعاد للمجلس  4.المتعلق بمجلس المحاسبة 02-10 رقم: والمتمم بموجب الأمر

فما تعریفه وما  ،ت أوسع وصار هیئة إداریة وقضائیةمكانته ودوره وكرست له صلاحیا

  مهامه ؟

  

                                                           
1
  المتضمن تنظیم وزارة المالیة 1963أفریل  19المؤرخ في  127-63لمرسوم رقم   
الجریدة الرسمیة المتضمن إصدار دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، 1976 نوفمبر 22المؤرخ في  67-76 رقم: الأمر 2

  . 1976نوفمبر  24الصادر بتاریخ  94الجزائریة، عدد 
المتعلق بتسییر مجلس المحاسبة وسیره، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة،  1990دیسمبر  04المؤرخ في  32- 90رقم  القانون رقم: 3

  . 1990دیسمبر  05 :الصادر بتاریخ 53د عد
 1995جویلیة  23المؤرخة في  39المتعلق بمجلس المحاسبة، الجریدة الرسمیة، العدد  1995جویلیة  17المؤرخ في  20-95 :الأمر رقم 4

  .2010بر دیسم 1المؤرخة في  50دد عرسمیة، الل، الجریدة ا2010أوت  26المؤرخ في  02-10المعدل والمتمم بموجب الأمر 
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  ومهام مجلس المحاسبة تعریف مجلس المحاسبة/ 01

  تعریف مجلس المحاسبة -

یمثل مجلس المحاسبة المؤسسة العلیا للرقابة اللاحقة على مالیة الدولة والسلطات     

المحلیة والخدمات العامة مسؤولة بشكل أساسي عن الحكم على انتظام الحسابات 

العامة، ومراقبة استخدام الأموال العامة من خلال الموظفین المرخصین أو المؤسسات 

العامة أو حتى المنظمات الخاصة المستفیدة من مساعدة الدولة، وإبلاغ البرلمان 

ابات لذلك فهو یساعد كل من البرلمان والحكومة والحكومة والرأي العام بمطابقة الحس

في الرقابة البعدیة أو اللاحقة لتنفیذ قوانین المالیة والمیزانیات المخصصة للمهیئات 

  1العمومیة.

المتعلق  32-90 :قانون رقماللقد عرف المشرع الجزائري مجلس المحاسبة في   

نیة مستقلة للرقابة المالیة بمجلس المحاسبة وسیره في مادته الأولى بأنه: "هیئة وط

، وعرفه في المادة الثانیة من 2اللاحقة یعمل بتفویض من الدولة، طبقا لأحكام الدستور"

المتعلق بمجلس المحاسبة المعدل والمتمم بأنه: "المؤسسة العلیا  20-95 رقم: الأمر

  3".للرقابة البعدیة لأموال الدولة والجماعات الإقلیمیة والمرافق العمومیة

فقد عرفه كما یلي: "مؤسسة علیا  2020 :سنةلأما بالنسبة للتعدیل الدستوري   

مستقلة للرقابة على الممتلكات والأموال العمومیة، ومكلفا بالرقابة البعدیة على أموال 

الدولة والجماعات المحلیة والمرافق العمومیة، ورؤوس الأموال التجاریة التابعة للدولة، 

ترقیة الحكم الراشد، والحكامة المالیة القائمة على الشفافیة في  وأناط به المساهمة في

  4".تسییر الأموال وإیداع الحسابات

                                                           
 .289، ص 2017ساحل محمد، المالیة العامة، دار جسور للنشر والتوزیع، الجزائر،  1
 ، المرجع السابق.32- 90قانون رقم المن  01 :المادة 2
 سابق.، مرجع 20-95 :رقم الأمرمن  02 :المادة 3
دیسمبر المتعلق بإصدار التعدیل الدستوري المصادق علیه في  30المؤرخ في  442-20رقم  الرئاسي رقم:من المرسوم  199المادة  4

 .2020دیسمبر  30الصادرة بتاریخ  82، الجریدة الرسمیة، عدد 2020استفتاء أول نوفمبر 
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  صلاحیات مجلس المحاسبة ودوره في مكافحة الفساد/ 02

إن مجلس المحاسبة مؤسسة تتمتع باختصاص مزدوج إداري وقضائي ویتمتع 

  1د والفعالیة في أعماله.بالاستقلال في التسییر وهذا ضمانا للموضوعیة والحیا

   2وتتمل أعمال الرقابة التي یمارسها مجلس المحاسبة فیما یلي:

  .تشجیع الاستعمال المنظم والصارم للموارد والوسائل المادیة والأموال العمومیة  

  .ترقیة إجباریة تقدیم الحسابات وتطویر شفافیة تسییر الأموال العمومیة  

  أو  یةجمیع أشكال الغش والممارسات غیر القانونتعزیز الوقایة والمكافحة من

غیر الشرعیة التي تشكل تقصیرا في الأخلاقیات في واجب النزاهة، أو الضارة 

  بالأملاك والأموال العمومیة.

من قانون  02 :ولقد حدد المشروع صلاحیات مجلس المحاسبة الرقابیة في المادة

باب الأول وهذه الصلاحیات لها مجلس المحاسبة ثم قام بالتفصیل فیها بموجب ال

  علاقة مباشرة بمكافحة الفساد والمتمثلة في: 

  رقابة التدقیق:  أ/

سماها الفقه بالرقابة المالیة والمحاسبیة، هدفها المحافظة على الإیرادات   

والموجودات التي تتحقق من خلال التدقیق في حسابات الهیئات العمومیة والتأكد من 

یانات الواردة في المیزانیة والحسابات الختامیة للمؤسسات وهي تنقسم سلامة الأرقام والب

  3إلى الرقابة على الإیرادات والرقابة على النفقات.

ووسع من مجال تدخل  02- 10 :بموجب الأمر رقم 2010وتدخل المشرع سنة   

مجلس المحاسبة لتشمل رقابته تسییر الشركات والمؤسسات والهیئات مهما یكن وضعها 

                                                           
 لمعدل والمتمم، المرجع السابق. 20-95من الأمر رقم  03المادة راجع  1
المتعلق  1995یولیو  27المؤرخ في  20-95المعدل والمتمم للأمر  2010أوت  26المؤرخ في:  02- 10 رقم: الأمر من 02المادة راجع  2

  . 2010الصادر بتاریخ: أول سبتمبر  50بمجلس المحاسبة، الجریدة الرسمیة العدد 
والتطبیق، الملتقى الوطني حول الآلیات حاحة عبد العالي، یعیش أمال تمام، دور أجهزة الرقابة في مكافحة الفساد في الجزائر بین النظریة  3

 .4، ص 2008لوم السیاسیة، جامعة ورقلة، لمكافحة الفساد، كلیة الحقوق والع یةالقانون
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التي تملك فیها الدولة أو الجماعات الإقلیمیة أو المؤسسات أو الشركات أو ي و القانون

الهیئات العمومیة الأخرى بصفة مشتركة أو فردیة مساهمة بأغلبیة في رأس المال أو 

  1سلطة قرار مهیمنة.

أنه  20-95من قانون مجلس المحاسبة  12 :وحسب ما جاء في نص المادة  

التي  یة،استعمال الموارد التي جمعتها الهیئات مهما تكن وضعیتها القانونیمكنه مراقبة 

تلجأ إلى التبرعات العمومیة من أجل دعم القضایا الإنسانیة والاجتماعیة والعلمیة 

   2والتربویة والثقافیة على الخصوص وذلك بمناسبة حملات التضامن الوطني.

  رقابة نوعیة التسییر ب/

وهي صورة من صور  بالرقابة على الأداء ،الفقهرقابة نوعیة التسییر سماها   

المساهمة في تطویر الأداء والتسییر  فة یقوم بها مجلس المحاسبة بهدالرقابة المالی

  وتقییمه لزیادة فعالیته.

وقد تم تعریفها كالآتي: رقابة نوعیة التسییر تركز أساسا على مراقبة الكفاءة     

ة والاقتصاد في أداء الإدارة العامة، وهذا النوع من الرقابة لا یعني مراجعة والفعالی

مظاهر معینة من الإدارة فحسب، بل أنه یراقب الإدارة بجمیع أوجه نشاطها وعلى ذلك 

فإن الرقابة هدف إلى التأكد من أن جمیع الإجراءات تتم وفقا للقدرات والسیاسات 

  3قق بشكل فعال واقتصادي وبكفاءة عالیة.المرسومة وأن الأهداف المقررة تح

من قانون مجلس المحاسبة فإن  20.4-95 :من الأمر رقم 06 :وحسب المادة    

المشرع أشار إلى رقابة التسییر والتي منحت لمجلس المحاسبة صلاحیة تقییم نوعیة 

تسییر الهیئات الخاضعة لرقابته من حیث الفعالیة والأداء والاقتصاد، ویوصي في 

                                                           
   2010، 50الجریدة الرسمیة العدد المعدل والمتمم،  20- 95 المعدل والمتمم للأمر رقم: 02-10: مكرر من الأمر رقم 08المادة  1
2
   1995سنة  39المتعلق بمجلس المحاسبة، الجریدة الرسمیة العدد 1995یولیو  17المؤرخ في:  20- 95لأمر رقم: من ا 12راجع المادة:  
یروت، أحمد أبو دیة وآخرون: نظام النزاهة العربي في مواجهة الفساد، منظمة الشفافیة الدولیة، المركز اللبناني للدراسات، مطبعة تكنوبرس، ب 3

 . 83د.ت.ن، ص 
  من قانون مجلس المحاسبة، المرجع السابق. 20- 95رقم: من الأمر 06المادة  4
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نهایة تحریاته وتحقیقاته بكل الإجراءات التي یراها ملائمة من أجل تحسین ذلك، غیر 

أنه نظرا لأهمیة هذا النوع من الرقابة خاصة في مجال مكافحة الفساد، فإن المشرع 

خصص فصلا كاملا لمراقبة نوعیة التسییر هو الفصل الثاني من الباب الثالث وهذا 

  .20-95 ن مجلس المحاسبةمن قانو  73إلى  69 :في المواد

  رقابة الانضباط في مجال تسییر المیزانیة والمالیة  ت/

المعدل  20-95 :من الأمر رقم 02-02نصت علیها المادة  ة المالیةتسمى بالرقاب    

والمتمم على: "وبهذه الصفة یدقق في شروط استعمال وتسییر الموارد والوسائل المادیة 

والأموال العمومیة من طرف الهیئات التي تدخل في نطاق اختصاصه ویتأكد من 

وقد خصص  1مطابقة عملیاتها المالیة والمحاسبیة للقوانین والتنظیمات المعمول بها".

 87 :كاملا أیضاً وهو الفصل الرابع من الباب الثالث وهذا في الموادلها المشرع فصلا 

من الأمر  87 :المعدل المتمم حیث تنص المادة 20-95 :من الأمر رقم 101إلى 

المذكور أعلاه علی أنه: "یتأكد مجلس المحاسبة مع احترام قواعد الانضباط في مجال 

  2تسییر المیزانیة المالیة".

تص المجلس وفق الشروط المحددة في هذا الأمر بتحمیل وفي هذا الإطار یخ  

المسؤولیة لأي مسؤول أو عون في الهیئات الخاضعة لرقابته عند ارتكاب مخالفة أو 

عدة مخالفات لقواعد الانضباط في مجال تسییر المیزانیة المالیة والتي تلحق ضررا 

   3هي:بالخزینة العمومیة أو بهیئة عمومیة ومن بین هذه المخالفات 

 .خرق الأحكام التشریعیة أو التنظیمیة المتعلقة بتنفیذ الإیرادات والنفقات  

  الالتزام بالنفقات دون توفر الاعتمادات أو تجاوز الترخیصات الخاصة

  بالمیزانیة. 

                                                           
 من قانون مجلس المحاسبة، المرجع السابق. 20- 95من الأمر  02-02المادة  1
 المعدل والمتمم، المرجع السابق. 20-95من الأمر  87المادة  2
 المعدل والمتمم، المرجع السابق. 20-95من الأمر رقم  88المادة  3
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  .التسییر الخفي للأموال أو القیم أو الوسائل أو الأملاك العامة  

  عدم احترام الأحكام القانون رقم:یة أو التنظیمیة المتعلقة بمسك المحاسبات

  وسجلات الجرد والاحتفاظ بالوثائق والمستندات الثبوتیة. 

  التسبب في التزام الدولة أو الجماعات الإقلیمیة أو الهیئات العمومیة بدفع غرامة

جزئي أو بصفة متأخرة تهدیدیة أو تعویضات مالیة نتیجة عدم التنفیذ الكلي أو ال

  لأحكام القضاء. 

 .تقدیم وثائق مزیفة أو خاطئة إلى مجلس المحاسبة أو إخفاء مستندات عنه  

 88من نص المادة  15... 11و 10و 9وغیرها من الحالات الواردة في البنود   

  .20- 95من الأمر 

جدر الإشارة إلى أن المشرع رصد عقوبات على المسؤولین أو الأعوان تو   

رتكبین للمخالفات المذكورة أعلاه وأنه یعاقب على تلك العقوبات بغرامة فقط یصدرها الم

مجلس المحاسبة والتي لا یمكن أن تتعدى قیمتها الراتب السنوي الإجمالي الذي 

إلا أن هذه الخاصیة جعلت منها  1یتقاضاه العـون المعنى عند تاریخ ارتكاب المخالفة.

ى حد بعید في ضبط وكشف الحد من المخالفات رقابة ردعیة علاجیة ساهمت إل

  المالیة وجرائم الفساد المالي والإداري.

ویجدر بنا الإشارة إلا أن بعد التعدیل الأخیر لقانون مجلس المحاسبة سنة   

خصص غرفة كاملة لمعالجة قضایا الفساد وهي غرفة الانضباط في مجال  2010

 20- 95من الأمر رقم  30من المادة  02ة تسییر المیزانیة المالیة وهذا بموجب الفقر 

. وإن الهدف من هذه التعدیلات هو الاستجابة بصورة أفضل للحاجة 2المعدل والمتمم

  إلى تخصیص غرفة مكلفة بمعالجة أفعال الفساد.

                                                           
 المعدل والمتمم، المرجع السابق. 20-95من الأمر رقم  89المادة  1
  المعدل والمتمم، المرجع السابق. 20- 95من الأمر رقم  02الفقرة  30المادة:  2
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  العمومیین المحاسبین حسابات مراجعة ث/

 المشرع علیها نص التي المحاسبة یمارسها مجلس التي الرقابات من رقابة وهي  

- 95 :رقم من الأمر 86إلى  74 :من المواد في الثالث من الباب الثالث الفصل في

 ویصدر العمومیین المحاسبین حسابات مراجعة سلطة وللمجلس المتمم، المعدل 20

 مراجعة مجال في أنه إلى الخصوص هذا في التنویه ومن المفید ،1بشأنها أحكاما

فیها  الموضوعة المادیة العملیات صحة في المحاسبة مجلس التسییر یدقق حسابات

  2والتنظیمیة المطبقة علیها. التشریعیة الأحكام ومدى مطابقتها مع

 إجراء مهمة به تناط الذي المقرر تعیین المختصة الغرفة رئیس حیث یتولى  

 وفور تعیینه 3أمر. بموجب ذلك ویتم التسییر، حساب أو حسابات لمراجعة التدقیقات

 المحاسبة مجلس في أو مساعدین تقنیین آخرین قضاة بمساعدة أو بمفرده یباشر

 كتابي یبدي بتقریر عمله ویتوج بها المرتبطة الثبوتیة الوثائق الحسابات في بالتدقیقات

 وأشارت إیاه، تخصیصها بالردود الواجب المعللة والاقتراحات وملاحظاته معایناته فیه

 الغرفة رئیس طرف من إرساله یتم التقریر هذا أن إلى 20- 95من الأمر  88المادة 

 على الملف كل یعرض أن قبل الكتابیة استنتاجاته لتقدیم العام الناظر إلى المعنیة

عاتق  على مخالفة أیة فیه تسجل لم إذا نهائي بقرار فیه والبث للنظر المداومة التشكیلة

  4العكسیة. الحالة في مؤقت وبقرار المحاسب

 المحاسبین من طائفة قد أخضع الجزائري المشرع أن إلى الإشارة وتجدر بنا  

 من 86 :تشیر المادة الحسابات، إذ لمراجعة الفعلي المحاسب تسمیة علیهم وأطلق

                                                           
  المعدل والمتمم، المرجع السابق. 20-95من الأمر رقم  74المادة  1
 ع السابق.المتعلق بمجلس المحاسبة، المرج 20-95من الأمر رقم  75المادة  2
 من نفس الأمر، المرجع السابق. 77المادة  3
شوقي یعیش تمام، بشرى عزیزة، "دور مجلس المحاسبة في مكافحة الفساد المالي في التشریع الجزائري"، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،  4

 .538، ص 2015أفریل  14-13الملتقى الدولي الخامس عشر، جامعة بسكرة، الجزائر، یوم 
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 یصرح الذین الأشخاص حسابات یراجع المحاسبة مجلس أن إلى 20.1- 95قم:ر  الأمر

 المطبقة والإجراءات الشروط وفق أحكاما بشأنها ویصدر فعلیون، محاسبون أنهم

  العمومیین. المحاسبین حسابات لمراجعة

  كیفیة سیر وعمل مجلس المحاسبة أثناء أداء مهامه الرقابیة/ 03

 (الرقابیة) الإداریة وظیفته لممارسة وینظم إن مجلس المحاسبة یتشكل من قضاة  

 مجلس ویمارس إقلیمي) اختصاص وطني وفروع (ذات غرف شكل في والقضائیة

 التبلیغ أو بعد وفجائیا المكان عین أو في المقدمة الوثائق أساس على رقابة المحاسبة

  2وبصلاحیات التحري. الإطلاع الصدد بحق في هذا ویتمتع

أنه  ،3المتمم المعدل 20- 95الأمر  من 55في نفس المادة  ما جاء وحسب  

 تسهل أن من شأنها التي الوثائق كل على الإطلاع یطلب أن المحاسبة لمجلس یحق

 الخاضعة المصالح والهیئات وتسییر لتقییم اللازمة أو والمحاسبیة المالیة العملیات رقابة

  لرقابته.

 الرقابة لأجهزة السلمیة السلطات من یطلب أن المحاسبة لمجلس كما یمكن  

 القانون رقم:ي، وصفها مهما یكن لرقابته الخاضعة الهیئات لرقابة المؤهلة الخارجیة

 كل على الاطلاع یمكنه أنه 20- 95الأمر رقم  من 024- 57وحسب المادة 

 الهیئات هذه حسابات عن تعدها أو تمتلكها التي التقاریر أو والوثائق المعلومات

 لمساعدته المؤهلین العام القطاع أعوان إشراك المحاسبة لمجلس أیضا ویمكن وتسییرها،

 كما یتبعونها، التي السلمیة السلطة موافقة بعد مسؤولیته وتحت المادیة أعماله في

                                                           
  ، المرجع السابق.20-95من الأمر رقم  86المادة  1
 ، المرجع السابق.20-95من الأمر رقم  54المادة  2
  .نفس المرجع 55المادة  3
  .نفس المرجع 02-57المادة  4
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 في مساعدته أو إفادته شأنهم من أو تعیین خبراء اختصاصین استشارة أیضا یمكنه

  1رقابته. أعمال

 المشرع تتم أشكاله بمختلف الفساد مكافحة في المحاسبة دوره تفعیل أجل ومن  

 المحاسبة مجلس توصیات یلي: "تهدف كما محتواها ثانیة بفقرة 26 المادة 2010 سنة

 أشكال كل ومكافحة العمومیة والأملاك الأموال حمایة آلیات تدعیم إلى ذلك على زیادة

 2العمومیة الخاضعة لرقابته". الهیئات بمصالح أو العمومیة بالخزینة والضرر الغش

 المشرع منحها التي الردعیة الآلیات من أهم العمومیة الدعوى تحریك آلیة تعتبر وكما

 داخل یرتكب قد الذي والمالي الإداري الفساد مجابهة إطار في المحاسبة لمجلس

  الرقابیة لصلاحیاته لرقابته، وهذا تدعیما الخاضعة الهیئات

لتظهر بذلك الجزائر انسجاما والتزاماتها الدولیة في خصوص مكافحة الفساد، لكن     

ات هل آتت هذه الآلیات فاعلیتها في میدان المكافحة ؟ أم أنها بقیت مجرد التزام

  ورسوم في أسطر؟                                                               

لن تكون إلا بمزاوجة الآلیات مهما یكن من أمر فإن أي معالجة ذات نجاعة وفاعلیة 

، أو المهنة بالجانب الأخلاقي المتعلق أساسا بما یسمى بأخلاقیات العمل یةالقانون

  ؟ وما مصادرها ؟ وما دورها في مكافحة الفساد ؟ العملفما مفهوم أخلاقیات 

  

  

  

  

                                                           
 نفس المرجع 58المادة  1
 نفس المرجع. 02-26المادة  2
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  لأخلاقیات العمل المفاهیمي والوظیفيالإطار  الفصل الثاني:

دور الدولة في محیط الأعمال خاصة وفي محیط الاقتصاد  انحصارلقد أدى    

عموما إلى أن سیطر على دوالیب الاقتصاد والأعمال فكرة أن حقق الربح والفائدة 

حتى وإن كان ذلك على حساب بغض النظر عن وسائل وطرق ذلك التحقیق، 

للمجتمع، ما المنظومة الأخلاقیة التي یؤمن بها الأفراد وتمثل الجانب الروحي والقیمي 

 أدى إلى شیوع الفساد، فكان أن لجأت كثیر من الدول والمؤسسات الدولیة إلى حث

المؤسسات ذات العلاقة بالمال والأعمال والتسییر إلى التركیز على تطویر الحكومات و 

لذلك وجدنا في ، الجانب الأخلاقي في إطار الوظیفة العامة وفي مجال الأعمال

 1.مقرر دراسي یتعلق بأخلاقیات المهنة 500یكیة أكثر من الولایات المتحدة الأمر 

 1913سنة  PENNEYبحیث ظهرت أول مدونة للأخلاقیات على مستوى مؤسسة 

متد الاهتمام بأخلاقیات الأعمال فیما بعد إلى الخمسینیات من القرن العشرین، اوقد 

المهتمة بأدبیات حیث تضاعف عدد المواثیق الأخلاقیة كما تزایدت المقالات والمجلات 

أن جامعة هارفارد وفور تأسیسها  كما یشار في نفس سیاق، 2الأخلاقیات في العمل.

خصصت مقیاسا لأخلاقیات التجارة بحیث تمثل هذا المقیاس في حل المعضلات 

والمشاكل الأخلاقیة التي یواجهها المسیرون والمدیرون، وفي بورصة نیویورك قام بعض 

   3.لبحث الأخلاقي لعمال البنوك والمسیرین الكاثولیكینالمسیحیین بفتح مركز ل

أما في فرنسا فإن موضوع أخلاقیات العمال حل اهتمام وتفكیر على مستوى      

المنشورات حیث تضاعفت  1960العدید من الجمعیات والمؤلفین ابتداء من سنة 

بتألیف أول كتاب  1991) سنة O. Gelinierوقد قام ( حول الموضوع الملتقیاتو 

                                                           
  .13، ص 2000نجم عبود، أخلاق الإدارة في عالم متغیر، المنظمة العربیة للعلوم الإداریة، القاهرة،   1
 زروقي یحي، أخلاقیات الأعمال والفساد الإداري للموظف العام دراسة حالة مدیریة الضرائب لولایة تلمسان،، أطروحة دكتوراه ضمن   جامعة  2

  .24، ص 2017- 2016م أبي بكر بلقاید تلمسان، مناقشة موس
  .25زروقي یحي، المرجع السابق، ص   3
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حول أخلاقیات الأعمال، كما تأسست عدة مكاتب للاستشارات ووضعت المؤشرات 

فما  1الأخلاقیة على مستوى المؤسسات. المحصلات الأخلاقیة وعملیات التدقیق و

  مفهوم وأهمیة أخلاقیات العمل؟ وما أهم مصادرها ؟

  أخلاقیات العملالمبحث الأول: مفهوم، أهمیة و مبادئ 

سنتناول في هذا المبحث البحث في إدراك أهم التعریفات المتعلقة بأخلاقیات العمل     

   وتعداد أهم مبادئها

      مفهوم أخلاقیات العملالمطلب الأول: 

اللغة بأنها السجایا والطباع وهي صورة الإنسان الباطنة، أما  تعرف الأخلاق في     

حالة في النفس راسخة تصدر عنها الأفعال من خیر وشر من  في الاصطلاح فهي:

حاجة إلى فكر أو رؤیة، والأخلاق علم موضوعه أحكام قیمیة تتعلق بالأعمال  45غیر

وهي صفة في النفس تظهر آثارها في الكلام والسلوك  2والتي توصف بالحسن والقبح.

 )Ethics(الأخلاقیات تعرف في حین  3العملي والمظهر الخارجي والصحبة المختارة.

د اشتقت من الأخلاق التي یقصد بها ـــالتوافق مع معاییر أو قیم سلوك أو أدب وق :بأنها

فیما یتعلق بما هو  المبادئ والقیم الأخلاقیة التي تحكم تصرفات الشخص أو المجموعة

وهي تدور حول أربعة محاور رئیسیة هي القیام بالأعمال الهادفة،  4.صواب أو خطأ

الضرر بالآخرین، عدم الخداع في المعاملات، عدم التحیز في القیام  إلحاقعدم 

                                                           
  .25نفس المرجع، ص   1
  . 15، ص 2015سعد بن علي بن وهب القحطاني، الأخلاق في الإسلام في ضوة الكتاب والسنة، مكتبة فهد الوطنیة الریاض السعودیة   2
  .98، ص 2008لأخلاقي، مؤسسة نیاب الجامعیة الإسكندریة مصر حسین عبد الحمید أحمد رشوان، الأخلاق دراسة في على الاجتماع ا  3
ویعتبرون أن هناك فرقا كبیرا بینهما بحیث یشیرون إلى أن  Moralsوالأخلاقیات  Ethicsكما یشار إلى أن هناك من یمیز بین الأخلاق   4

والسلوك الفردي، بینما ینظر إلى الأخلاقیات على أنها: الأخلاق تشیر إلى قواعد مقننة ومحددة من قبل سلطة خارجیة والتي تفرض على الوعي 

خلاق دینامیكیة شخصیة فهي التزام شامل ومبتكر من طرف الفرد بإعطاء معنى لما یقوم به باختیاراته وفقا لقیمه وأولویاته فالذي یتعامل بالأ

  ق والواجب وذكاؤه هو من یوجهه.فهو ینفذ ما هو واجب، أما الذي یتصرف وفقا للأخلاقیات فهو یتصرف وفق ما یتواف

م راجع في ذلك: عثماني أمینة، تحلیل الأسس النظریة للأخلاقیات في الإدارة وآلیات إرسائها، دراسة حالة الجامعة الجزائریة، مجلة العلو 

  .13، ص 2015، 14الاقتصادیة والتسییر والعلوم التجاریة، جامعة المسیلة، الجزائر، العدد 
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وتعرف بأنها بیان المعاییر المثالیة لمهنة من  1بالممارسات لصالح طرف دون طرف.

  2لتحمل مسؤولیاتهم المهنیة. المهن تتبناه جماعة مهنیة أو مؤسسة لتوجیه أعضائها

سلوك مهني وظیفي یستند إلى : '' ابأنه أو المهنة أخلاقیات العملرف ـــلتع     

مجموعة من القیم والأعراف والتقالید التي یتفق أو یتعارف علیهاّ أفراد مجتمع ما حول 

بأنها '' قیام موظف بآداء  أیضاو تعرف  3.''ما هو خیر و حق وعدل في تنظیم أمورهم

الوظیفة بأمانة ونزاهة وموضوعیة، والعمل باستمرار على تحقیق أهداف الجهاز الذي 

خولة له وأن یؤدي عمله بحسن نیة ون ممارسته في حدود الصلاحیات المیتبعه وأن تك

أو الضرر بالمصلحة العامة  القانون رقم:متجردا من سوء القصد والإهمال أو مخالفة 

'' مجموعة من القواعد الرسمیة التي  :هي أیضاو  4.لتحقیق مصلحة له أو خاصة للغیر

وائح والمدونات الأخلاقیة وغیر الرسمیة كالقیم الفردیة والدینیة للَّ كا تمثل واجبات المهنة

 مناسبتها.''والتي تمثل مصادر الأخلاق وتؤثر في سلوك الفرد عند تأدیته لمهامه أو ب

كما تعرف بحسب روبینز ودیسسنرو بأنها: '' مجموعة القواعد والمبادئ التي تحدد 

فأخلاقیات العمل أو الوظیفة إنما تهتم  5 .''السلوك الصحیح والسلوك الخاطئ

بالواجبات المعنویة الخاصة بمهنة معینة تهتم بجزاءاتها التأدیبیة وذلك بتبیان القواعد 

والأخلاقیة الخاصة بها، إعلاء لقیم المهنة والعمل وعلى ذلك فإن أغلب السلوكیة 

  6إنما تهدف إلى: المدونات الأخلاقیة

                                                           
  . 159، ص 2015،  03، تأثیر أخلاقیات التسویق على سلوك المستهلك، أطروحة دكتواره غیر منشورة جامعة الجزائر عیسى اسماعیل  1
   14بودراع أمینة، مرجع سابق، ص   2
د محمد عبد الفتاح یاغي، قیاس مواقف المدیرین من بعض الظواهر المسلكیة المحظورة على الموظف، دراسة میدانیة، مجلة جامعة سعو   3

  ..241الصفحة،  1991، 02الریاض، المملكة الرعربیة السعودیة المجلد الثالث العلوم الإداریة رقم 
، 01نجیب سالم محمد بیوض، مدى التزام وتطبیق دیوان المحاسبة لقواعد السلوك الوظیفي، مجلة دراسات الاقتصاد والإعمال، العدد   4

  .38، ص 2014دیسمبر 
ن الغامدي، أخلاقیات العمل الإداري لدى مدیرات المدارس الثانونیة وعلاقتها بالرضا الوظیفي والولاء التنظیمي رحمة بنت محمد العیفا  5

  .25هــ ص  1429/1430للمعلمات بمنطقة الباحة التعلیمیة، السعودیة، قسم الإدارة التربویة والتخطیط، الفصل الدراسي الثاني، 
- مة، دراسة نظریة تطبیقیة من زاویة التأصیل الحقوق والالتزامات المهنیة النظام التأدیبي للموظفین، ط سعید مقدم، أخلاقیات الوظیفة العا  6

  . 12-  11، ص 1997الجزائر، شركة دار الأمة للطباعة والنشر والتوزیع،  -1
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ضبط السلوك المهني والشخصي الذي ینبغي أن یتحلى به الموظف في إطار آداء  -

  على الوظیفة طابعا متصلا بالقیم والمثل. یضفيوظیفته ضمن إطار أخلاقي 

  بین الأحكام الأخلاقیة وحریات وحقوق الموظفین.محاولة تحقیق التوازن  -

إنشاء الثقة المتبادلة بین الإدارة ومرید الخدمة من خلال حث الموظفین على حسن  -

  .الإنصات لمریدي الخدمة وحسن التكفل بالانشغالات وتقدیم الخدمات

  أهمیة أخلاقیات العملالمطلب الثاني: 

لالتزام بالمبادئ والتصرفات الأخلاقیة، سواء كان ذلك على المستوى یعتبر ا       

الفردي (وظیفة) أو على المستوى الجماعي (منظمات الأعمال) ذا أهمیة كبیرة لمختلف 

شرائح المجتمع، حیث یقوي الالتزام بمبادئ العمل الصحیح ویبعد المنظمة عن رؤیة 

لذلك  1لها الفوائد على المدى الطویل.أهدافها وفق منظور ضیق مادي ومالي لا یحقق 

فإن التزام الموظفین من جهة والإدارة من جهة ثانیة بأخلاقیات العمل من شأنه أن 

  یحقق جملة من الفوائد منها:  

من خلال موظفیها بالمعاییر الأخلاقیة في إطار (الإدارة) إن التزام المؤسسة  -

والتوزیع والاستهلاك والثقة المتبادلة والامتثال  الإنتاجأنشطتها المختلفة مثل 

تساب الشهادات ق المعلومات هو الذي یمكنها من اكللخصوصیات وكذا صحة وصد

وهو ما یشكل اعترافا ) Iso 4000و   Iso  9000 (  العلمیة والامتیازات مثل:

  2.بمجهود وعمل أخلاقي قامت به منظمة الأعمال

                                                           
  .28زروقي یحي، مرجع سابق، ص   1
  .29المرجع السابق، ص   2
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الأخلاقیة موجب أساسي لتحقیق المردودیة المطلوبة إنْ لم یكن أن الالتزام بالمعاییر  -

ضمن المنظور الحدیث  بحیث ،حینا فإنه سیكون بالتأكید في الأمد المتوسط والبعید

  بین التقید بالأخلاق والمردود المأمول من المؤسسة. علاقة إیجابیةهناك  للعمل فإن

أن یبعد موظفي هذه الإدارات عن كل  التزام الإدارات بالمعاییر الأخلاقیة من شأنه -

مظاهر الفساد التي یمكن أن یكون الموظف عرضة لها بحیث أن تعزیز الجانب 

القیمي لدیه من شأنه أن یحفظ الموظف ویحقق في الوقت ذاته رضى مریدي الخدمة 

   العمومیة.

  مبادئ أخلاقیات العملالمطلب الثالث: 

من الأسس والمبادئ یجب الالتزام بها أثناء  تقوم أخلاقیات العمل على مجموعة    

  العمل الإداري وفي أي عمل ومن هذه المبادئ نذكر ما یلي:

: یجب على الموظفین التزام الصدق في تعاملاتهم الإداریة دون إرادة الصدق/ 01

التضلیل أو التمویه لمریدي الخدمة عن طریق تحریف البیانات أو انتقاء ما یقدم أو 

  یحجب.

: وتعني التحرر من أي أیة مؤثرات غیر مهنیة في آداء لموضوعیة والاستقلالیةا/ 02

  1.الوظیفة مع مراعاة توازن المصالح

وتعرف الأمانة على أنها: '' خلق یعف به الإنسان عما لیس له به بحق  الأمانة/ 03

ویؤدي ما علیه من حقوق'' ومن ذلك أن یتعفف الموظف عن أخذ أو طلب أموال أو 

  2.مزایا لا یستحقها

                                                           
  .13، ص 2013عبد االله الطراونة، مهارات السلوك الأخلاقي الوظیفي والتغییر الإیجابي، دار یافا للنشر والتوزیع/ عمان، الأردن،   1
العتصم باالله هاني أبو الكاس، أخلاقیات المهنة ودروها في الآداء الوظیفي للعاملین في المنظمات غیر الحكومیة بقطاع غزة، ماججیستر،   2

  18، ص 2015مج القیادة والإدارة، جامعة الأقصى، بغزة، في برنا
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: بحیث تشیر الإدارة والمؤسسة إلى أهدافها وسیاسته العامة وإلى الشفافیة/ 04

خطة عمل أساسها كسب ق منظور واضح ووفق منهج و المعاییر المتبعة لتحقیقها وف

  قة مریدي الخدمة.ث

وتشیر إلى أهمیة التزام جمیع لموظفین في المؤسسة بالخلق الحمید  الاستقامة:/ 05

وآداء واجباتهم المهنیة بكل تجرد وحیاد ومسؤولیة والتزام بالأنظمة والقوانین والتشریعات 

  1الساریة.

رء بما یصدر عنه من أفعال وباستعداده بتحمل نتائج إقرار الم المسؤولیة:/ 06

التزاماته وقراراته واختیاراته العملیة من الناحیتین الإیجابیة والسلبیة أم االله وضمیر 

  2والمجتمع.

: تشیر إلى عدم تداخل المصالح الشخصیة لدى الموظف مع مصلحة العدالة/ 07

تمییز، كما لا یجوز للموظف أن العمل بحیث تقدم الخدمات للجمیع دون تحبز أو 

یتعامل بالعمولات سواء عن طریقه أو عن طریق غیره، وأن لا تكون له مصلحة 

  شخصیة مباشرة أو غیر مباشرة في أیة أعمال تتصل بالمؤسسة التي عمل بها سابقا.

وتعني التزام الموظف بأسرار السلطة العامة التي لا یجب  الالتزام بالسر المهني/ 08

  ها ونشرها على عموم الموظفین.إذاعت

وعلیه الالتزام : على الموظف ألا یتأخر في الحضور للعمل / احترام وقت العمل09

  بتأدیة الأعمال أثناء ساعات العمل الزمنیة.

على الموظف یقع واجب التحفظ حتى وإن كانت قناعاته  / واجب التحفظ:10

  الشخصیة لا تتماشى دائما والسیاسات العامة للإدارة.

                                                           
  .14عبد االله الطراونة، مرجع سابق، ص   1
  10، ص 2006أحمد عبد الرحمن الشمیمري، أخلاقیات الموظف، مكتبة الملك فهد للنشر، الطبعة الرابعة، الریاض، السعودیة   2
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  ودروها في مكافحة الفساد مصادر أخلاقیات العملالمبحث الثاني: 

ر، على رأس ذلك الدین والأسرة ــــتحدد مصادر أخلاقیات العمل في عدة مستویات وأط 

  ومؤسسات المجتمع المدني 

  الدین كمصدر لأخلاقیات المهنةالمطلب الأول: 

ذلك أن السلوك الإنساني وإن كان أهم مصدر لأخلاقیات المهنة، یعد الدین        

مرتبطا في إطار الوظیفة بأداء مهني صرف إلا أن الواقع أثبت بأن ترك الإنسان في 

یفته بعیدا عن أي قیم أخلاقیة هو مهلكة للأداء الوظیفي ذاته، لذلك لزم مواجهة وظ

ربط الموظف بالمصدر الروحي المنمي لقیم الإتقان في العمل والنزاهة والشرف 

بعد  والاستحقاق من حیث ترسیخ ما هو مستحق نطالب به وما هو غیر مستحق جزاؤه

على الآداء  اذلك یكون الدین محفز نهایة الحیاة الدنیا نار جهنم و بئس المصیر، وب

حدیث الرسول صَلَّى اللَّـهُ عَلَیْهِ مثلا في قوله صلى  استشعارالوظیفي كعبادة من خلال 

االله وعلیه وسلم: '' إن الله عبادا اختصهم بالنعم لمنافع العباد، یقرهم فیها ما بذلوها، فإذا 

على تعزیز الرقابة الذاتیة خوف منعوها نزعها منهم فحولها إلى غیرهم.'' ویكون محفزا 

الجزاء الأخروي، ولعل ربط العزیز الحكیم جزاء الفساد في سورة المائدة بمحاربة االله 

من سورة المائدة قوله  35جاء في الآیة ورسوله ذا دلالة كبیرة في هذا الإطار إذ 

یقتلوا (( إنما جزاء الذین یحاربون االله ورسوله ویسعون في الأرض فساد أن تعالى: 

أو یصلبوا وتقطع أیدیهم وأرجلهم من خلاف أو ینفوا من الأرض ذلك لهم خزي في 

من  203وكذلك یحال في هذا الصدد للآیة:  الدنیا ولهم في الآخرة عذاب عظیم.))

(( ومن الناس من یعجبك قوله في الحیاة الدنیا سورة البقرة حین یقول االله عز وجل 

وإذا تولى سعى في الأرض لیفسد فیها وهو ألد الخصام. ویُشهد االله على ما في قلبه 

طبعا لن یُمَكَنْ لهذا الشعور الدیني  و ویهلك الحرث والنسل واالله لا یحب الفساد.))
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فما دور الأسرة في ترسیخ القیم الأخلاقیة  العظیم إلا من خلال تنشئة أسریة سلیمة

  السلیمة ؟

كآلیة ونهج إستراتیجیة تسویق القدوة وإعلاء قیم الاستحقاق الأسرة المطلب الثاني: 

  أخلاقیات العمل خلترسی

الأسرة كنواة للمجتمع هي الركن الرئیس في تنشئة الأفراد وتزویدهم بجملة القیم  إن    

التي تحدد مسیرة الأفراد ومنها مسیرته كموظف أو مهني في أي قطاع كان،  والمبادئ

ناءها على القیم الدینیة والأخلاقیة من مثل الصدق والأمانة فالأسرة التي تربي أب

والاحترام لا شك أنه لما یكون في إطار الآداء الوظیفي سیؤدي وظیفته بما تشربه من 

قیّم وأخلاق فیكون أبعد الموظفین عن الفساد ومن ثمة تكون فاعلیة تجفیف منابع 

ئة الأسریة إذا انفصلت عن أهداف ، غیر أن تأثیر هذه التنشالفساد قد تمت من المنبع

شاملة لا تتبناه الدولة كتنظیم عام سیكون تأثیرها محدود وقلیل  إستراتیجیة عامة و

الأثر، لذلك من حسن التدبیر في مكافحة الفساد أن یكون ذلك ضمن منظومة مجتمعیة 

الحقیقیة المتناغمة  الاجتماعیةهدفها الأساس كمنهج ونهج هو إشاعة القیم السیاسیة و 

مع ما یعتقده الناس ویطمحون إلیه وعلى رأس كل ذلك السعي إلى تحقیق العدل 

وتثمین العمل ومجازاة المجدین ومعاقبة المخالفین وتسویق النماذج الناجحة المضیفة 

للمجتمع، ذلك أنه بهذه النماذج تعزز الدولة القدوة وتعطي المثال الذي یحاكى، ومن 

لا تراتبیة في الارتقاء الوظیفي إلا العمل وفق للقانون  یؤمن الموظف بأنثمة یشعر و 

والأخلاق، ومن ثمة تسعى الدولة من خلال هذا النهج إلى التأسیس لأخلقة الدولة في 

 كل مجال ومیدان، وأهم میدان لتحقیق ذلك بعد الأسرة هو المحیط والمؤسسة التعلیمیة

ها النشأ ویتشرب قیم الجهد والعمل ویلامس مآلات یتربى فی في كافة مستویاتها والتي

، یتشرب ضمنها مفهوم الانتماء للوطن ومفهوم الخدمة الكسل وعدم الاستحقاق
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ضمنها فیدرك العمومیة وأن الموظف خادم لا سیّد إلا بقدر ما یقدم من خدمة للغیر، 

بذل لها مدفوعا الفوارق بین من یعمل ومن لا یعمل ومن ثمة یخلص ویقدر هذه القیّم وی

یة القانون رقم:وتحسین مستوى معیشته وفق الموجبات  أعلىبطموح تحقیق مراتب 

والأخلاقیة السلیمة، لكن غیاب مثل هذا النهج العام عن منظور الدولة سیحقق الكسل 

ر ــوالاتكال وعدم الثقة وكل بؤر الفساد التي تسعى الدولة الجزائریة للخروج منها إلى ب

قیق لها كدولة ارتقاء لمصافي الدول العظمى ولشعبها بأن یحقق كرامة في النجاح وتح

محیط دیمقراطي یؤمن ضمن العیش ورفاهیة واطمئنان، وهو ما لا یتحقق بلا شك إلا 

بالإنسان ویؤمن بالرأي والرأي الآخر الذي یسعى لطرحه رافد مهم من روافد مكافح 

تكشف لا موجهة له، سسة للرأي العام ألا وهو الإعلام كسلطة مراقبة ومؤ  ،الفساد

مواطن الخلل والفساد وتعزز وتنیر على مواطن الخیر والإصلاح، لا تسعى لأن تكون 

دون أن یغیب  .بوقا لنظام أو لزمرة أو لمرحلة، فبذلك هي جزء من الفساد ومسوق له

ان وكشف ما یسمى بمنظمات المجتمع المدني كعین ساهرة على تبیعن الدور   

مواطن الفساد والمفسدین ركیزتها الأساس هو تحقیق الانتقال بمجموع الساكنة من أرقام 

  إحصائیة إلى نماذج للنمو وتحقیق مفهوم الفرد المواطن. 

 

 

  النماذج الناجحة والقدوة وإبراز سلطة الإعلامالمطلب الثالث: 

ن نشیر إلى أن المجتمع لا یفوتنا في صدد الحدیث عن مصادر أخلاقیات المهنة أ    

بصفة عامة ومجتمع الإدارة بصفة خاصة محتاج إلى أن یرى النجاحات التي حققها 

الأشخاص ضمن إطار العمل، بحیث على الإعلام كسلطة مؤثرة في الناس أن تركز 

حیث یصیر الناجحون محلا ماذج الناجحة في العمل الإداري، بعلى التسویق للن
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فقط بإبراز الجاني المهاري في العمل بل بالتركیز على الجانب  للمحاكاة والاقتداء لیس

، بحیث بأخلاقهم یؤثرون في محیطهم القریب القیمي الذي یحمل هؤلاء الناجحون

والبعید، ومن ثمة یكون الإعلام بتسویقه لهذه النماذج مساهم أساسي في تنمیة قیم 

رة أو غیر مباشرة عن الفساد المجتمع وأخلاقه ومن ثمة حثه على الابتعاد بصفة مباش

    وسلوكیاته.

والتي تشكل في الآن نفسه مصادر لأخلاقیات العمل بهذه العوامل وبغیرها      

یمكن أن تحقق المنظومة الأخلاقیة والوظیفة وموجبات لتحقیق آداء وظیفي سلیم 

یة طموح الجزائر وطموح أي دولة تشیر مؤشرات القانون رقم:إلى جنب الآلیات 

الفساد فیها إلى أدنى الدرجات، بعض الأمل في القضاء أو فلنقل التقلیل من ظاهرة 

الفساد التي لا یَهُمُنَا منها آثارها المالیة، بقدر خوفنا من تأثیرها على البنیان القیمي 

بمفهوم الخلق لا  للإنسان رأس مال كل أمة ونفخة الرحمان في هذه البسیطة

سورة ص '' فإذا سویته ونفخت فیه من روحي فقعوا  البعض. حین یقول الرحمن في

  له ساجدین''

  

  

  الخاتمة

بیئة دیمقراطیة تعلي من مفاهیم الشفافیة  لا یمكن مكافحة الفساد إلا ضمن -

  والاستحقاق 

ظل غیاب التحفیز  لا یمكن أن تكون من مكافحة للفساد بالفاعلیة المطلوبة في -

   الوظیفي للموظف الذي یجب أن یعزز فكرة المكافأة للموظفین الأحسن
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لا یمكن أن تكون من مكافحة للفساد بالفاعلیة المطلوبة في ظل الغیاب الفعال  -

لمؤسسات التنشئة الاجتماعیة في صورة المسجد ومنظمات المجتمع المدني المنبثقة 

  الصالح العام.  من أوساط الشعب الهادفة لخدمة

  سلطة الإعلام موجب أساسي وفعال لمكافحة الفساد. -

تعزیز الآلیات الوقائیة لمكافحة الفساد موجب أساسي لجعل من مكافحة الفساد أكثر  -

  فاعلیة.

بدورات تدریبیة وتوعویة للطواقم الوظیفیة تهدف إلى نشر ضرورة قیام الإدارات  -

القیم الأخلاقیة والدینیة بین الموظفین التي تشكل الوعي بخطورة جرائم الفساد ونشر 

 أدوات للرقابة الذاتیة للموظفین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



104 
 

  قائمة المصادر والمراجع:

  أولا: المصــــــــــــــــــــــــــــادر 

  : التشریع الأساسي:01

المتعلق بإصدار  30/12/2020المؤرخ في:  442-20رقم:  الرئاسي رقم:المرسوم 

 82ج.ر.ج.ج عدد  01/11/2020التعدیل الدستوري المصادق علیه في استفتاء 

  . 2020لسنة 

  / الاتفاقیات الدولیة:02

المتضمن  2004أفریل  19المؤرخ في:  128-04رقم:  الرئاسي رقم:المرسوم 

التصدیق على اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعیة العامة 

  . 2004لسنة  26ج.ر.ج.ج العدد  2003أكتوبر  31للأمم المتحدة في 

المتضمن التصدیق  10/04/2006المؤرخ في  137-06رقم: الرئاسي رقم:المرسوم 

، المعتمدة 11/07/2003على اتفاقیة الاتحاد الإفریقي لمنع الفساد ومكافحته في 

  . 2006لسنة  24بمبابوتو، ج.ر.ج.ج عدد 

  / القوانین العادیة03

المتعلق بالوقایة من  2006فیفري  20المؤرخ في:  01-06رقم:  القانون رقم: -

، 2006، لسنة 14العدد  الفساد ومكافحته، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة،

المعدل والمتمم  2010أوت  26المؤرخ في:  05- 10المعدل والمتمم بموجب الأمر 

 44ج.ر.ج.ج العدد  2011أوت  02المؤرخ في:  15-11رقم: القانون رقم:بموجب 

  .  2011لسنة 

المعدل والمتمم لقانون  20/12/2006المؤرخ في:  22-06رقم: القانون رقم: -

  .2006، لسنة 84ج عدد رقم: .جزائیة ج.رالإجراءات ال
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لتزامات الخاصة ببعض یتعلق بتضارب المصالح و الا 01- 07رقم  القانون رقم: -

 07الموافق لـ  1428صفر  17مؤرخ  بتاریخ  16و المناصب ج ر رقم: الوظائف 

  .2007مارس سنة 

المحدد لتنظیم السلطة العلیا  2022مایو  05المؤرخ في:  08- 22 رقم: القانون

للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته وتشكیلها وصلاحیاتها الصادر بالجریدة الرسمیة 

  .2022، 32عدد  2022مایو  14بتاریخ: 

المتعلق بتسییر مجلس  1990دیسمبر  04المؤرخ في  32- 90القانون رقم: رقم  -

 05 :الصادر بتاریخ 53یره، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، عدد المحاسبة وس

  . 1990دیسمبر 

المتضمن إصدار دستور  1976نوفمبر  22المؤرخ في  67-76 رقم: الأمر -

الصادر  94الجریدة الرسمیة الجزائریة، عدد الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،

  .1976نوفمبر  24بتاریخ 

المتعلق بمجلس المحاسبة،  1995جویلیة  17المؤرخ في  20- 95 :رقم الأمر -

المعدل والمتمم بموجب  1995جویلیة  23المؤرخة في  39الجریدة الرسمیة، العدد 

المؤرخة  50دد عرسمیة، الل، الجریدة ا2010أوت  26المؤرخ في  02- 10 رقم: الأمر

  .2010دیسمبر  1في 

المحدد لتشكیلة  2006نوفمبر  22المؤرخ في:  413-06المرسوم الرئاسي رقم:  -

وتنظیم وكیفیة سیر الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته الصادر في الجریدة 

المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم:  2006نوفمبر  22) بتاریخ: 74الرسمیة عدد (

) بتاریخ: 08الصادر بالجریدة الرسمیة عدد ( 2012فیفري  07المؤرخ في:  12-64

   الجزائر. 2012فیفري  15
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المحدد لنموذج التصریح بالممتلكات،ج ر رقم:  414- 06رقم  الرئاسي رقم:المرسوم  -

  .2006نوفمبر سنة  22الموافق لـ  1427ذي القعدة  01مؤرخ بتاریخ  74

المحدد لكیفیات التصریح بالممتلكات الخاص   415- 06رقم  الرئاسي رقم:المرسوم  -

 22الموافق لـ  1427ذي القعدة  01بتاریخ  74ـــوان العمومیین ، ج ر رقم: بالأع

  2006نوفمبر سنة 

یحدد تشكیلة الدیوان المركزي لقمع الغش  426- 11رقم  الرئاسي رقم:المرسوم  -  

دیسمبر  08الموافق لـ  1433محرم  13بتاریخ  68وتنظیمه وكیفیات سیره، ج ر رقم 

  .2011سنة 

یحدد تشكیلة الدیوان المركزي لقمع الغش وتنظیمه  426-11رقم  مرسوم رئاسي -

دیسمبر سنة  08الموافق لـ  1433محرم  13بتاریخ  68وكیفیات سیره، ج ر رقم 

2011.  

المعدل والمتمم للمرسوم  2012فبرایر  07المؤرخ في:  64- 12المرسوم الرئاسي: �-

  .2012) 08عدد ( 2012یر فبرا 15الصادر في الجریدة الرسمیة بتاریخ:  06-413

المتضمن صلاحیات  19/11/2013المؤرخ في:  381-13المرسوم التنفیذي رقم:  -

لسنة  59الوزیر لدى الوزیر الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومیة ج.ر.ج.ج عدد 

2013. 

  ثانیا: المراجع

  / الكتب01

للنشر، القاهرة،  أحمد أنور، الفساد والجرائم الاقتصادیة في مصر، مصر العربیة -

2001  

أحمد عبد الرحمن الشمیمري، أخلاقیات الموظف، مكتبة الملك فهد للنشر، الطبعة  -

  2006الرابعة، الریاض، السعودیة 
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، دار هومة 02الجزء  3أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص الطبعة  -

   .2006 ئراالجز 

العقوبات الجزائري القسم الخاص، دار بارش سلیمان، محاضرات في شرح قانون  -

  .1985البعث، قسنطینة، 

حسین عبد الحمید أحمد رشوان، الأخلاق دراسة في على الاجتماع الأخلاقي،  -

   2008مؤسسة نیاب الجامعیة الإسكندریة مصر 

سعد بن علي بن وهب القحطاني، الأخلاق في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة،  -

  .  2015الریاض السعودیة  مكتبة فهد الوطنیة

الكتاب والسنة،  ءسعد بن علي بن وهب القحطاني، الأخلاق في الإسلام في ضو  -

  .2015مكتبة فهد الوطنیة الریاض السعودیة 

سعید مقدم، أخلاقیات الوظیفة العامة، دراسة نظریة تطبیقیة من زاویة التأصیل  -

الجزائر، شركة دار  - 1- موظفین، ط الحقوق والالتزامات المهنیة النظام التأدیبي لل

  1997الأمة للطباعة والنشر والتوزیع، 

عبد الخالق فاروق، الفساد في مصر، دراسة اقتصادیة تحلیلیة، العربي للنشر  -

  2006القاهرة، 

عبد االله الطراونة، مهارات السلوك الأخلاقي الوظیفي والتغییر الإیجابي، دار یافا  -

  .2013الأردن، للنشر والتوزیع/ عمان، 

نجم عبود، أخلاق الإدارة في عالم متغیر، المنظمة العربیة للعلوم الإداریة، القاهرة،  -

2000  

للحام رنا سمیر، السلطات الإداریة المستقلة، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي  -

  .2015الحقوقیة، بیروت، 
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الشرعیة، من مؤلف وهبة مصطفى الزحیلي، التعریف بالفساد وصوره من الوجهة  -

  2014جماعي، الجزء الأول، دار الحامد للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، 

یوسف حسن یوسف، الفساد الإداري والاقتصادي والكسب غیر المشروع وطرق  -

  .2014تعلیم الجامعي، الإسكندریة، مكافحته، دار ال

  / المجلات:02

دراسة في  -الدولیة والوطنیة لمكافحة الفسادیة القانون رقم:ن عیسى أحمد، الآلیات ب -

والعلوم السیاسیة،  القانون رقم:، مجلة 01- 06 القانون رقم:و  2003ضوء اتفاقیة الأمم 

  2015العدد الثاني، 

حمد محمود الذنیبات، أثر الرشوة على النظام الاقتصادي والتنمیة، الرشوة وخطورتها  -

  1992الأمنیة والتدریب، الریاض، عل المجتمع، المركز العربي للدراسات 

في مكافحة الفساد الإداري والمالي، النزاهة  القانون رقم:عبد القادر الشیخلي، دور  -

والشفافیة والإدارة، المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة، جامعة الدول العربیة القاهرة، 

2006..  

ارة وآلیات إرسائها، دراسة عثماني أمینة، تحلیل الأسس النظریة للأخلاقیات في الإد -

حالة الجامعة الجزائریة، مجلة العلوم الاقتصادیة والتسییر والعلوم التجاریة، جامعة 

  .2015، 14المسیلة، الجزائر، العدد 

محمد عبد الفتاح یاغي، قیاس مواقف المدیرین من بعض الظواهر المسلكیة  -

عود الریاض، المملكة العربیة المحظورة على الموظف، دراسة میدانیة، مجلة جامعة س

  1991، 02السعودیة المجلد الثالث العلوم الإداریة رقم 

نجیب سالم محمد بیوض، مدى التزام وتطبیق دیوان المحاسبة لقواعد السلوك  -

  2014، دیسمبر 01الوظیفي، مجلة دراسات الاقتصاد والإعمال، العدد 
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هیئة الوطنیة للوقایة من الفساد رشید زوایمیة، ملاحظات حول المركز القانوني لل

ومكافحته، المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 

 2008، 01الجزائر، العدد 

  :ومذكرات الماجیستر / الأطروحات03

دراسة  - أحمد بن عبد االله بن سعود الفارس،  تجریم الفساد في اتفاقیة الأمم المتحدة -

، مذكرة ماجیستر، كلیة الدراسات العلیا قسم العدالة الجنائیة، جامعة -مقارنةتأصیلیة 

  2008نایف العربیة للعلوم الأمنیة، المملكة العربیة السعودیة، 

یة لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر، القانون رقم:حاحة عبد العالي، الآلیات  -

   2013-2012أطروحة دكتوراه، جامعة محمد خیضر بسكرة،

حماس عمر، جرائم الفساد المالیة آلیات مكافحتها في التشریع الجزائري، أطروحة 

دكتوراه، تخصص قانون جنائي للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي 

   .2016بكر بلقاید، تلمسان، 

زروقي یحي، أخلاقیات الأعمال والفساد الإداري للموظف العام دراسة حالة مدیریة  -

الضرائب لولایة تلمسان،، أطروحة دكتوراه ضمن جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان، 

  2017-2016مناقشة موسم 

، عیسى اسماعیل، تأثیر أخلاقیات التسویق على سلوك المستهلك، أطروحة دكتواره -  

  .2015،  03جامعة الجزائر 

 ،حة دكتوارهعیسى اسماعیل، تأثیر أخلاقیات التسویق على سلوك المستهلك، أطرو  -

  .2015،  03جامعة الجزائر

  الملتقیات
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شوقي یعیش تمام، بشرى عزیزة، "دور مجلس المحاسبة في مكافحة الفساد المالي في 

التشریع الجزائري"، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، الملتقى الدولي الخامس عشر، 

  2015أفریل  14- 13جامعة بسكرة، الجزائر، یوم 
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  فهــــــــرس المحتویات

  الصفحة  المحتویــــات 

  01  مقدمة

  06  الفصل الأول: الإطار النظري للفساد في المفاهیم والمحددات والأحكام

  07  الفسادو المبحث الأول: مفهوم 

  07  الاصطلاح، الشریعة و ب الأول: تعریف الفساد في اللغةالمطل

  07  الفرع الأول: تعریف الفساد في اللغة والشریعة

  10  الفرع الثاني: التعریف الاصطلاحي للفساد

  10  : تعریف الفساد لدى بعض المنظمات الدولیة وفي التشریعالثانيالمطلب 

  11  تعریف الفساد لدى بعض المنظمات الدولیةالفرع الأول: 

  14   في التشریع الفرنسي والجزائريتعریف الفساد  الفرع الثاني:

  15  الفساد وأنواعالمبحث الثاني: أسباب 

  16   أسباب وعوامل الفساد  :المطلب الأول

  16  للفسادالمحفزة الأسباب السیاسیة الفرع الأول: 

  17  الثاني: الأسباب الاجتماعیة للفساد الفرع

  17  : أسباب الفساد ذات الصلة بمرفق الإدارة الفرع الثالث

  19  المطلب الثاني: أنواع الفساد

  20  الفرع الأول: الفساد حسب درجة التنظیم

  21  الفرع الثاني: الفساد حسب انتماء الأفراد الوظیفي

  21  الفرع الثالث: الفساد من حیث الحجم

  22  الفرع الرابع: الفساد من حیث الامتداد والنطاق

  23  میدان التأثیرالفرع الخامس: الفساد من حیث 

  23وإجراءات  01-06ضمن القانون  المبحث الثالث: صور الفساد
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  المكافحة ضمن قانون الصفقات العمومیة

  24   01-06المطلب الأول: صور الفساد ضمن القانون رقم: 

  35  الفساد في مجال الصفقات العمومیةالمطلب الثاني:  

  24  المطلب الثالث: الفساد في مجال الصفقات العمومیة

  36  الفرع الأول: إبرام الصفقات العمومیة وإجراءات الوقایة من الفساد

: الوقایة من الفساد في ظل أحكام الرقابة على الصفقات الفرع الثاني

  العمومیة
39  

: العقوبات الأصلیة والتكمیلیة في مجال الجرائم المتعلقة الثالثالفرع 

  بالصفقات العمومیة
42  

  45  صفة القائم بالوظیفة كركن مفترض في الجریمة المطلب الرابع:

  49  المطلب الرابع: آثار الفساد على اقتصادیات الدول وروح الانتماء

  49  الآثار السیاسیة للفساد  الفرع الأول:

  50  للفساد الثاني: الآثار الاقتصادیةالفرع 

  51  المبحث الرابع: وسائل المكافحة الدولیة والوطنیة للفساد

  51  المطلب الأول: استراتیجیة الأمم المتحدة في مكافحة الفساد

  51  الفرع الأول: استراتیجیة الوقایة من الفساد

  55  الفرع الثاني: استراتیجیة تجریم الفساد

  55  استراتیجیة التعاون الدولي في مكافحة الفساد الفرع الثالث:

  56  یة الدولیة لمكافحة الفسادالقانونالمطلب الثاني: الآلیات 

  56  الفرع الأول: اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

  58  الفرع الثاني: مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة

  59  الفرع الثالث: البنك الدولي ودور الوقایة من الفساد ومكافحته 

  59  الفرع الرابع: صندوق النقد الدولي ودوره في مكافحة الفساد
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  60  المطلب الثالث: الآلیات الوطنیة لمكافحة الفساد

  61  والوقایة من الفساد مكافحته 01-06الفرع الأول: القانون رقم: 

  62  المتعلق بحالات التنافي 01-07 :رقم الأمرالفرع الثاني: 

  64  مدونة سلوك وأخلاقیات المهن الفرع الثالث:

  64  الهیئات المختصة في منع ومكافحة الفساد الفرع الرابع:

  93  الفصل الثاني: الإطار المفاهیمي والوظیفي لأخلاقیات العمل

  94  المبحث الأول: مفهوم، أهمیة ومبادئ أخلاقیات العمل

  94  المطلب الأول: مفهوم أخلاقیات العمل

  96  المطلب الثاني: أهمیة أخلاقیات العمل

  97  المطب الثالث: مبادئ أخلاقیات العمل

  99  المبحث الثاني: مصادر أخلاقیات العمل ودورها في مكافحة على الفساد

  99  المطلب الأول:الدین كمصدر لأخلاقیات العمل

  100  ونهج استراتیجیة تسویق القدوة وإعلاء الاستحقاقالمطلب الثاني: الأسرة 

  102  المطلب الثالث: سلطة الإعلام وإبراز النماذج الناجحة

  103  الخاتمة

  104  المصادر

  111  الفهرس

 

  

  

  


